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  إهداء

  لرحمن الرحیمابسم االله 

فلذة كبدها العطاء و الحنان، إلى التي لم تأل جهدا في تربیتي و توجیهي، إلى التي عانت  وهبت إلى التي

الشدائد في  أنا فیه الآن و یا من علمتني الصمود مهما كانت الظروف، فكانت سندي ما الصعاب لأصل إلى

  . و قدوتي في الحیاة

  لحیاةاإلى مدرستي الأولى في 

  .في الدارین جزاءالأطال االله في عمرها و جزاها خیر  أمي الغالیة على قلبي

الذي وهبني كل ما یملك حتى أحقق  إلى النور الذي ینیر لي درب الحیاة و إلى سبب وجودي في الحیاة

  .آمالي

  .أبي الغالي رحمة االله علیه و أسكنه فسیح جنانه                                  

  .خوتي الأعزاء الذین تقاسموا معي عبء الحیاةإلى إ

لى كل من ساهم من قریب أو من بعیو    .طیبةالكلمة اللو بد في إنجاز هذا العمل المتواضع و إ

  .إلى كل هؤلاء أهدي هذا العمل المتواضع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  :و عرفان شكر

ث البسیط المتواضع ، بعدها تعالى الذي أعانني على إتمام هذا البح بالشكر إلى االله سبحانه  هاتوج      

  .ني على إكمال مشواري الدراسيااللذان أعان ایأتقدم بجزیل الشكر إلى والد

معزوز "أستاذي الفاضلة  ي بإشرافهاعلى مذكرة بحثكما أتوجه بالشكر الجزیل إلى من تولت مهمة الإشراف 

التي لم تبخل علي بنصائحها طوال فترة إعداد هذه المذكرة و ن یكفي حبر القلم لإیفاء حقها علي و التي ل" دلیلة

  .لها مني طل التقدیر و الشكر

 المذكرةاقشة والأساتذة الأفاضل على قبولهم مناقشة كما لا یفوتني أن أتقدم بالشكر إلى كل أعضاء لجنة المن

  .م هذه المذكرةعلى ما بذلوه من جهود لتقویو 

 .جزاء خیر فجزاكم االله 

  



 قائمة المختصرات
 

 

  :قائمة المختصرات

  الصفحة: ص

  الجریدة الرسمیة: ج ر

  طلعة : ط

  الجزائیة الإجراءاتقانون : ق إ ج

  قانون العقوبات: ق ع 
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التكنولوجي الذي شهده العالم الیوم في مختلف المجالات أدى إلى و إن التطور العلمي 
ظهور ثورة معلوماتیة هائلة، حیث جاء التسییر الإلكتروني كأحدث محطة عرفها الإنسان لتحل 

من أهم الإنجازات الحدیثة نجد تبادل و عدة إشكالات منها الاستفادة من الوقت بأقل جهد، 
ل في وسائط افتراضیة بعیدة كل البعد عن الدعامات الورقیة، حیث أصبحت جل الأموا

القطاعات تعتمد في عملها على استخدام وسائل الاتصال الإلكترونیة الحدیثة، خاصة في 
التي أعطت الثقة الكاملة لكل معامل في المجال و مجال المعاملات المالیة الإلكترونیة 

  . الالكتروني
طور التكنولوجي المذهل صاحبته ظاهرة إجرامیة مستجدة دقت ناقوس إلا أن هذا الت 

غیر و ذلك نتیجة استخدام المعاملات الإلكترونیة على نحو الخطر لمجتمعات العصر الراهن، 
مشروع الأمر الذي أدى إلى ظهور أنماط جدیدة من الاعتداءات على تلك المعلومات والبیانات 

لتي بمقدورها الإضرار بمصالح الأفراد والجماعات بالتالي سمیت المخزنة في البیئة الافتراضیة ا
  .هذه الاعتداءات بالجرائم الإلكترونیة

ساط الاجتماعیة، لذلك أصبح یستعمل و لقد شكل المستند الإلكتروني أهم تحول في الأو  
  .حتى الجوانب العلمیةو التجاریة و في جمیع المعاملات من بینها المعاملات المالیة 

أهم الاعتداءات التي تقع على المستندات الإلكترونیة داخل الحاسب الآلي هي  لعلو  
أهم جرائم و أمنها، حیث تعد جریمة تزویر المستند الإلكتروني إحدى أبرز و التي تمس بسلامتها 
سلامته، وبالتالي یعد موضوع الحمایة الجنائیة للمستند الإلكتروني من و الاعتداء على أمنه 

التمحیص، إلا أن و ن أهم الموضوعات الجدیدة التي لم تنل حظها من البحث التزویر من بی
المعاملات و ظهر مع هذا التطور الراهن مصطلحات مثل التجارة الإلكترونیة، تبادل الأموال 

الإلكترونیة، كلها نتائج لثورة تكنولوجیة تقوم على المستندات الإلكترونیة حیث حلت هذه الأخیرة 
القضاء و التساؤلات مما دفع بالفقه و لورقیة التي تطرح العدید من الإشكالات محل المستندات ا

إلى مواجهة هذا النوع من الجرائم التي تعتبر من أخطر الجرائم المرتكبة  في المجال 
  . وضع حل لهاو الإلكتروني 

  روني؟ توفیر الحمایة الجزائیة للمستند الإلكت ئيإلى أي مدى استطاع المشرع الجزا :الإشكالیة
  



 مقدمة
 

3 
 

  : أسباب اختیار الموضوع - /1
  :الذاتیةو تنقسم الأسباب إلى قسمین الموضوعیة 

  :الأسباب الموضوعیة: لاأو 
تكمن الأهمیة الموضوعیة في كون المستند الالكتروني وسیلة جدیدة في ظل التطور الذي 

ستند الالكتروني تشهده الساحة الاقتصادیة والمالیة، بالتالي یجب توفیر الحمایة الجنائیة للم
  .والیات حمایته، من اجل خلق الثقة للمتعاملین بالسند الالكتروني، وممارسته في الوسائط

  :الأسباب الذاتیة:ثانیا
  .الاهتمام بموضوع المستند الالكتروني-
   .التعرف على كیفیة تفعیل الحمایة للمستند الالكتروني -

  :أهمیة الموضوع- /2
  لأنه یعد مثل المستند الورقي من حیث القوة القانونیة المقررة له، حمایة المستند الإلكتروني

  .كما أنه وسیلة لإنجاز التجارة الدولیة
  :أهداف الموضوع- /3

  :تهدف دراستنا إلى تحقیق عدة أهداف من بینها
الأفراد التي تتعامل بالمعاملات الإلكترونیة من بینها المستند و نشر الثقافة بین المؤسسات -

  .ونيالإلكتر 
  :المنهج المستخدم- /4

استخدام المنهج التحلیلي الاستقرائي و لقد تم استخدام المنهج الوصفي في غرض المفاهیم 
من خلال تحلیل النصوص، بالإضافة إلى المنهج المقارن من خلال مقارنة ما جاءت به 

  .التشریعات من قواعد قانونیة جزائیة لحمایة المستند الإلكتروني
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  :راسةخطة الد- /5
فیه مجموعة من المباحث، حیث  تناولنالقد تم تقسیم المذكرة إلى فصلین في كل فصل 

ذلك من خلال استعراض التعریف و ل إلى مفهوم المستند الإلكتروني و تطرقنا في الفصل الأ
في الفصل الثاني تطرقنا إلى الأفعال و تمیزه عما شابهه، و بالإضافة إلى صوره . الخصائصو 

الإتلاف و كل من جریمة السرقة  تناولى المستند الإلكتروني وذلك من خلال الماسة بمحتو 
  .بالإضافة إلى الحمایة الجنائیة المقررة لكل منهما

قواعد الضبط في الجرائم و الأفعال الماسة بسریة هذا المستند  تناولنافي الأخیر و 
ى أهم النتائج التي تضمنها أخیرا ختمنا دراستنا بالتوصل إلو المعلوماتیة المتمثلة في التفتیش 

  .موضوعنا
  
 

  

  

  

  



 

 

  الفصل الأول

  مفهوم المستند الإلكتروني
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  الفصل الأول

  مفهوم المستند الإلكتروني

لقد شاهد العالم التطور التكنولوجي في مختلف المجالات مما أدى إلى ظهور وسائل 
الاتصال كنمط جدید من إرساء الثقة والائتمان في إبرام المعاملات حیث وجب على الدول 

التي فرضت علیها لأجل مواكبتها من خلال تنظیمها والاستفادة من مسایرة هذه التطورات 
خدماتها المتنوعة والسریعة، فالبرغم من التطور العلمي والتكنولوجي الكبیر الذي یشهده العام، 

التي یقوم بها بعض الأشخاص، ولفهم المستند الالكتروني أكثر  التجاوزاتإلا أن هناك بعض 
، )لو المبحث الأ(لى دراسة مفهومه وبیان خصائصه في سوف نتطرق في هذا الفصل إ

  ).المبحث الثاني(بالإضافة إلى الطبیعة القانونیة له وحجیته في الإثبات في 
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  لوالمبحث الأ 

  بالمستند الإلكتروني وخصائصه ماهیة

ي لقد تعددت التعاریف التي تتعلق بالمستند الالكتروني وذلك باختلاف التشریعات الت
ونظمته بنصوص خاصة، من اجل إبرام التعاملات عبر شبكات الحاسب الآلي حیث  تناولته

محرر، سند : أن هذه التشریعات أطلقت على المستند الالكتروني عدة مصطلحات مثل
الكتروني، وثیقة سجل الكتروني، كتابة الكترونیة إلا أنها تحمل معنى واحد، وفي هذا الصدد 

بالإضافة إلى ) لو المطلب الأ(ث عرض تعریف المستند الالكتروني في في هذا المبح سنحاول
  ).المطلب الثاني(خصائصه في 

  الأول المطلب 

  المستند الإلكتروني مفهوم

لقد تعددت التعاریف المتعلقة بالمستند الالكتروني إلا أنه لم یرد تعریف موحد له، حیث 
ماد على وسائل تحریره، وفي هذا الصدد عرفته التشریعات الدولیة والوطنیة من خلال الاعت

  ).الفرع الثاني(والتعریف القانوني في ) لو الأالفرع (التعریف الفقهي في  إلىنتطرق 

المحرر في أو  ف المستند مستند الإلكتروني لابد من أن نعر قبل التطرق إلى التعریف ال 
عبر اصطلاحا عن عبارة عن مجموعة من العلامات والرموز تو والذي ه شكله التقلیدي

أشخاص معینین، ومنه نستنتج أو  الصادرة عن شخص  الأفكار والمعانيمجموعة مترابطة من 
عبارة عن سند یحمل كتابة ذات أثر قانوني قد تكون یدویة و أن المحرر في شكله التقلیدي ه

دراكها بمجرد النظر إلیهاأو     1.آلیة یمكن فهمها وإ

  :لمستند الإلكترونيالتعریف الفقهي ل: لوالفرع الأ 

  :من خلال هذا الفرع التطرق إلى أهم التعریفات التي توصل إلیها الفقهاء سنحاول
                                                             

  14، ص2002إیهاب فوزي السقا، جریمة التزویر في المحررات الإلكترونیة، دار الجامعة للنشر،الإسكندریة،  -1
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: لكتروني، حیث یعرفه البعض بأنهاختلف الفقه في إعطاء تعریف جامع للمستند الإ 
موقع علیه بطریقة إلكترونیة و المستند الذي یتضمن بیانات ذات معالجة إلكترونیة، ومكتوب "

ر الورقي عن طریق إخراجه من ر حمضوع على دعامة مادیة مع إمكانیة تحویل الومو 
  ." المخرجات الكمبیوتریة

تسلم بطریقة إلكترونیة، أیا كانت أو معلومات إلكترونیة ترسل : "ویعرفه جانب آخر أنه 
  1".وسائل استخراجها في المكان المستلمة فیه

یمكن فصله عن أو كل جسم منفصل : "بأنه ولقد قام الفقه بتعریف المستند الإلكتروني
  2".أن یكون مشتقا من هذا النوعأو  نظام المعالجة الآلیة للمعلومات 

ند المعالج آلیا تسمال": ر الإلكتروني بأنه ر حمهب بعض من الفقه إلى تعریف الذكما   
وتعتبر  ره،یمیزة تمیزه عن غو معالجة آلیا، وهذا الاختلاف هعن غیره من المستندات غیر 

الأقراص الممغنطة التي لم یسجل و راق المعدة لتسطیر المعلومات علیها و مستندات معلوماتیة الأ
 استخدامنشرة متعلقة بطریقة أو  والملاحظات التي تكون على شكل كتب  بعد علیها أي شيء

ن یدون كل المستندات التي تملك دعامة مادیة یمكن أ آلیاات المعالجة ویقصد بالمستند البرامج
أو قرص (في مجال المعلوماتیة كل شيء مادي ممیز  معنوي، ویقصد بالمستند  شيءعلیها 

تم ون هذا الشيء قد خرج من الآلة و ویكون محلا یصلح لأن یك) خلافهأو  شریط ممغنط
  3.تعدیلهأو  أنه مازال بداخله انتظارا لاستخراجه أو  تخزینه أو  تصنیفه 

المستند أن و جد أن التعریف الأقرب إلى الصواب هة نف الفقهییوبكل هذه التعار  
لامها بوسیلة استأو تخزینها أو إرسالها أو معلومات تم إنشاؤها عبارة عن " :الإلكتروني هو

                                                             
في القانون، فرع القانون الدولي للأعمال، مدرسة  ماجسترطمین سهیلة، الشكلیة في عقود التجارة الإلكترونیة، مذكرة -1

  .  68، ص 2011الدكتوراه للقانون الأساسي و العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
  .16إیهاب فوزي السقا، مرجع سابق، ص -2
  .135، ص 2006، دار هومة للنشر و التوزیع، الجزائر،1أمال قارة، الحمایة الجنائیة للمعلوماتیة في التشریع الجزائري، ط -3
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تصرف قانوني أو صوتیة، بشرط أن تتضمن إثبات واقعة أو  رقمیةأو  ضوئیةأو إلكترونیة 
  1."التصرف القانوني لشخص محددأو  نسب الواقعةیحتوي على توقیع إلكتروني لو عین م

 :التعریف القانوني للمستند الإلكتروني: الفرع الثاني

  :سنقوم من خلال هذا الفرع باستعراض أهم التعریفات القانونیة المتمثلة فیما یلي

المستندات الإلكترونیة ببیانات ثبوتیة یقع خزنها :" هناك من یعرف المستند الإلكتروني
الرقمي ولیس الشكل الورقي أو ذلك الشكل الإلكتروني و ه"والمقصود فیها" ي نقلها بشكل رقمو 

  2".طباعتها على الورقو اللاحق حینما یتم استخراج هذه السندات 

ن تسمیته، كتابة، اختلفت التشریعات بشأداثة اصطلاح المستند الإلكتروني، ونظرا لح
لي، نسخة مطابقة، نشر، ختم سجل، مستند، توقیع إلكتروني، وثیقة، سند أصمحرر إلكتروني 

  .ملف وطبعة

یرسل أو  كل مستند ینشأ :" أنه  أما المشرع الأمریكي فقد عرف المستند الإلكتروني على
  3."تقبل بوسائل إلكترونیةیسأو 

:" أنه منه" ب"في المادة الأولى فقرة أما المشرع المصري فقد عرف المستند الإلكتروني 
جزئیا أو تستقبل كلیا أو ترسل أو تخزن أو تدرج أو  ومات تنشأرسالة بیانات تتضمن معل

  4".بأیة وسیلة أخرىأو ضوئیة أو رقمیة أو  بوسیلة إلكترونیة 

نیسترال النموذجي المستند الإلكتروني برسالة البیانات طبقا و الأ بالمقابل عرف قانون
    استلامهاأو  إرسالها أو  إنشاؤها یعني المعلومات التي یتم :" بأنه منه )فقرة أ(لثانیة ا للمادة 

                                                             
إبراهیمي حنان، المحررات الإلكترونیة كدلیل إثبات ، مجلة الفكر، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة بسكرة، العدد  -1

  .138التاسع، ص
عبودي، تحدیات الإثبات بالسندات الإلكترونیة و متطلبات النظام القانوني لتجاوزها، الطبعة الأولى، منشورات عباس ال -2

  .33،  ص 2010الحلبي الحقوقیة، بیروت،لبنان،
  . 37- 35ص نفس المرجع،  عباس العبودي،: نقلا عن -3
  53، ص 2008لمجلة الكبرى الإسكندریة، مصر،محمد أمین الرومي ، المستند الإلكتروني، دار الكتب القانونیة، ا -4
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بوسائل مشابهة بما في ذلك على سبیل المثال لا أو  ضوئیة أو  تخزینها بوسائل إلكترونیة أو  
 اأو البرق أو  بیانات البرید الإلكتروني أو  تبادل البیانات الإلكتروني  على سبیل الحصر

  1".النسخ الورقيأو  لتلكس 

سجل :" التجارة الإلكترونیة لإمارة دبي بأنهو من قانون المعاملات  ةیكما عرفته المادة الثان
استلامه بوسیلة أو إبلاغه أو إرساله أو نسخه أو استرجاعه أو تخزینه أو مستند یتم إنشاؤه أو  

على وسیط إلكتروني آخر ویكون قابلا للاسترجاع بشكل أو لى وسیط ملموس عإلكترونیة 
  2". یمكن فهمه

لجزائري لم ینص صراحة على  تعریف المستند الإلكتروني ولم یقم بإعداد إن المشرع ا
السوداني أو العراقي أو قانون خاص بالمعاملات الإلكترونیة، وهذا خلافا للتشریع المصري 

یوضح عدم تأثیره كباقي التشریعات الأخرى، ولكنه لم یعمل التطور الحاصل في و وهذا ما یبین 
القواعد العامة عض التعدیلات على نصوص الإثبات و رونیة، فلقد أدخل بالإثبات للكتابة الإلكت

ینتج الإثبات : "بأنه 2005لسنة  01مكرر  323مكرر و 323للقانون المدني في نص المادة 
ذات معنى مفهوم  مرسو أو أیة علامات أو أرقام أو صاف أو أو ل الحروف سمن تسلبالكتابة 

قانونیة نص شروط  اشتراط توافر كذا طرق إرسالها و و أ مهما كانت الوسیلة التي تتضمنها
  : هيو  01مكرر  323علیها في المادة 

  .الأفكار الإنسانیة المترابطةو أن یتضمن تعبیر عن المعاني  -1
 .أن یكون هذا التعبیر له قیمة قانونیة -2
  3.أن یتصف هذا المستند بالصفة الإلكترونیة -3

و روني هأن المستند الإلكت نها قد اعتبرتالسابقة نجد أن كل ممن خلال  التعریفات و 
شریط ممغنط أو مضغوط أو كل شيء مادي متمیز لقرص صلب و الذي هعبارة عن وسیط و 

                                                             
  .138براهیمي حنان، مرجع سابق، ص  -1
  . 37ص نفس المرجع،  عباس العبودي،: نقلا عن -2
بلعیشة علي، الحمایة الجنائیة للمستند الالكتروني، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، : نقلا عن -3

   .10، ص2018/2019بادیس، مستغانم، الجزائر،  جامعة عبد الحمید بن
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تخزین معلومات فیه، معالجة بواسطة نظام أو خلافه یصلح أن یكون محلا لتسجیل أو 
  1.المعالجة الآلیة للمعطیات

  :خصائص المستند الإلكتروني: الفرع الثالث

  :یلي أهمها فیماسوف نعرض و المستند الإلكتروني یتمیز بخصائص عدیدة  إن

  :الصفة الإلكترونیة: لاأو 

بها  رات التي یمعملیالمحرر الصفة الإلكترونیة، بما یعني أن الأو یحمل هذا المستند 
 نسخه، متصلة بتقنیة تكنولوجیةأو تقله أو استرجاعه أو تخزینه أو ر مثل ضغطه ر المح

بالإضافة إلى أنه یمكن أن یتم , ي، ولا یمكن استخدامه خارج هذا الوسیط الإلكترونةإلكترونی
  2.تحمیل هذا المحور ونقله من جهاز إلكتروني لآخر عن طریق دعامة إلكترونیة

وبالتالي تعتمد هذه الخاصیة على عدم وجود دعامة ورقیة على عكس السند التقلیدي 
وثیق الصلة بین المضمون الصدد نلاحظ أنه یوجد ارتباط المودع على دعامة ورقیة، ومن هذا 

عن هذا الوسیط،  الدعامة، ویرجع ذلك إلى أن الموضوع لا یكون منفصلاو  السند التقلیديفي 
مرن، أو بینما یفترض في هذا السند الإلكتروني أن یسجل على دعامة محددة قرص صلب 

  .3إلخ...قرص ضوئي

  :ام المعاملاتفي إبر  السرعة والائتمان:ثانیا

برام التتسلمیتمیز ا د، إذ یستطیع الشخص قاعند الإلكتروني بالسرعة في إبرام المعاملات وإ
إلى الشخص  إیجابهتصال الفوري، بتأمین وصول وسائل الاد عن طریق قاعالذي ینوي الت

                                                             
  . 11ص ،المرجع السابق بلعیشة علي،: نقلا عن -1
 .17إیهاب فوزي السقا، مرجع سابق، ص -2
كحول سماح، حجیة الوسائل الإلكترونیة  في إثبات العقود التجاریة، رسالة ماجستر، جامعة قصدي مرباح، ورقلة،  -3

  .5، ص2015الجزائر، 
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والحصول على إجابة في ثواني محدودة، وهكذا  د معه في أي مكانقاعالآخر الذي ینوي الت
ختصاره سمح بتوفیر الوقتی   1.بشكل كبیر لاسیما في التجارة الإلكترونیة وإ

أداء  بعض الخدمات فورا و كذلك مكنت المستندات الإلكترونیة من تسلیم بعض الأشیاء 
تسمح أیضا بالوفاء فورا، أي یمكن دفع و في البیئة الافتراضیة، كالحصول على خدمات معینة، 

 بكة الانترنت، سواء عن طریق بطاقاتیب المعروفة للوفاء على شالثمن إلكترونیا بأحد الأسال
  2.أم البطاقات الذكیة، وغیرها من وسائل الدفع الإلكتروني  الائتمان أم النقود الرقمیة

  : القیمة القانونیة:ثالثا 

الاحتجاج أو أي تصلح للتمسك  ر الإلكتروني على كتابة لها قیمة قانونیةر یحتوي المح
  3.تثبیتهأو بإلغائه أو بتعدیله أو إذا كانت تقرر حق سواء بإنشائه تكون كذلك إلا هي لا بها و 

ر الإلكتروني یتضمن تعبیرا عن المعاني والأفكار الإنسانیة ر بالإضافة إلى أن المح 
یكون  أنر أداة للتفاهم وتبادل الأفكار بین الأفراد، و ر هذا المح نما یعني أن یكو و وه المترابطة
لیه عند المعاملات بین الأفراد والمؤسسات والحكومات، مما انونیة، یمكن التعویل عله قیمة ق

  4.تغییر ما یحمله من حقائقأو  لة القانونیة عند المساس بهیخضعهم للمسائ

  :السریة: رابعا

أو تتمیز المستندات الإلكترونیة بالسریة، حیث لا یمكن لأحد الاطلاع علیها إلا المرسل 
لأنها مستخرجة من تقنیات متطورة توفر لها الأمن، كما أن تشریعات المعاملات المرسل إلیه، 

نصت على استخدام وسائل تقنیة  یة لضمان الثقة فیها، وذلك بأنالإلكترونیة أضفت علیها حما
ید العابثین علیها تتمثل في أنظمة التشفیر وتسلیم شهادة إلیها تحفظها وتحول دون أن تمتد 

                                                             
  .40العبودي، مرجع سابق، ص  عباس -1
  .52صالح شنین، الحمایة الجنائیة للتجارة الإلكترونیة، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، جامعة تلمسان، الجزائر، ص  -2
، 2010القهوجي علي عبد القادر، الحمایة الجنائیة لبرامج الحاسب الآلي، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة،  -3

  .144ص
  .17إیهاب فوزي السقا، مرجع سابق، ص -4
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من الدولة، تثبت أن ما على المحررات من حقوق یعود  ةاز موثوقتصدیق من طرف جه
  1.لصاحب التوقیع الإلكتروني علیها

  المطلب الثاني

  صور وشروط المستند الإلكتروني

إن المستند الالكتروني من خلاله تتحقق التجارة الالكترونیة، فبه یمكن انجاز المعاملات 
برام الصفقات بسهولة وبأقل جهود ممكنة، دون الحاجة إلى وسائط أخرى كالأشخاص والأمر  وإ

كل الحدود الجغرافیة بین الدول، من اجل تبادل البیانات الالكترونیة عن  تجاوزالذي یؤدي إلى 
طریق التلكس والفاكس وغیرهم، وفي هذا الصدد نتطرق في هذا المطلب إلى تحدید صور 

  ).الفرع الثاني(شروطه في  ، بالإضافة إلى)لو الفرع الأ(المستند الالكتروني في 

  :صور المستند الإلكتروني: لوالفرع الأ 

  :تعددة نذكر منها على سبیل المثالالمستندات الإلكترونیة صورها م إن

 : العقود الإلكترونیة: اولا

هي عقود تتحقق بالإیجاب والقبول مثل العقود العادیة التي تبرم وتوقع كتابة، غیر أن 
  2.بوسیلة إلكترونیة دون الحاجة إلى مستند مكتوب الإیجاب والقبول یتحقق

البرید الإلكتروني الذي قد  موجب عرضه إلى الطرف الآخر بطریقأن یرسل ال: ومثال ذلك
إلكترونیا بما یفید  یوجه إلیه الإیجاب بالتوقیع علیه هیئة اعتباریة ویقوم منأو ن شخصا و یك

ومن ثم ینعقد العقد بهذه الطریقة وتكون له قوته  ثانیة،) الموجب(أو القبول ویعیده إلى المرسل 
لقبول في رسالة منفصلة ترسل إلى صاحب الإیجاب وأن ترسل في ذات االقانونیة، ویكون هذا 

                                                             
إلهام خلیفة، الحمایة الجنائیة للمحررات الإلكترونیة من التزویر، أطروحة دكتوراه في العلوم القانونیة و الإداریة، تخصص  -1

  . 23،24، ص 2016قانون جنائي، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
خصوصیة التعاقد عبر الانترنت، دراسة مقدمة إلى المؤتمر الذي عقدته كلیة الشریعة و القانون بجامعة أسامة أبو حسن،  -2

، 200013، 19، و الذي بمدینة العین، في الفترة من "القانون و الكمبیوتر و الانترنت" الإمارات العربیة المتحدة في موضوع 
  .37ص 
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جه إلیه الإیجاب بالضغط على أحد و  یتحقق ذلك بقیام منو  المستند الذي یتضمن الإیجاب
أن أو ذلك عقب بیان لشروط العقد و معنى القبول،الذي یتضمن و  رار في صفحة المستندالأز 

  1.یقوم بإعادة المستند ثانیة إلى الموجبو  یقوم بوضع توقیع إلكتروني في خانة معینة

القبول عبر و  اتفاق یتلاقى فیه الإیجاب: "وعرف جانب من الفقه العقد الإلكتروني بأنه
 ل بین الموجبالتفاعمرئیة تتیح أو لك بوسیلة مسموعة ذو  شبكة دولیة للاتصال عن بعد

كما یرى فقهاء آخرون أن هذا التعریف مهم لكونه مركز على خصوصیة هذا العقد و  .2"القابلو 
هي انتمائه و  التي تتمثل في الوسیلة التي تبرمها، إضافة إلى أنه یغفل صفة هامة من صفاته

  3.إلى طائفة العقود التي تبرم عن بعد

جزئیا سواء تمثلت الوسیلة الإلكترونیة أو ة كلیا أیضا عقد یتم انعقاده بوسیلة إلكترونیو وه
 ةسیلة أخرى صالحو أو  إلكترومغناطیسیةأو ضوئیة أو مغناطیسیة أو سیلة كهربائیة و  في

شعبان عام  24المؤرخ في  05-08قم لقد عرف القانون ر و  ن المتعاقدینلتبادل المعلومات بی
 أنهمنه على  06فقا للمادة و  لكترونیةتعلق بالتجارة الإمال 2018ماي  10الموافق لـ  1439

 .2004والموافق لـ یونی 1425لو جمادى الأ 05فيالمؤرخ  02-04العقد بمفهوم القانون رقم 
بدون الحضور الفعلي  بعد یتم إبرامهو الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة،و 

  4.ونيالمتزامن لأطرافه، باللجوء حصریا لتقنیة الاتصال الإلكتر 

سنة  17التجارة المصري الجدید رقم  انونق 314 ادةمالولقد عرفه المشرع المصري في 
یسمى و  على طلب أحد عملائه لبنك بمقتضاه بفتح الاعتماد بناءعقد یتعهد ا: "على أنه 1999

 معدة للنقل،أو الأمر لصالح شخص آخر یسمى المستفید بضمان مستندات نقل بضاعة منقولة 

                                                             
  .12توفیق أشرف شمس الدین، مرجع سابق، ص  -1
  .120، ص 2007أسامة أبو الحسن مجاهد، الوسیط في قانون المعاملات الإلكترونیة، دار النهضة العربیة، مصر،  -2
، 2008تامر محمد سلیمان الدیماطي، إثبات التعاقد الإلكتروني عبر الانترنت، رسالة دكتوراه غیر منشورة، جامعة القاهرة،  -3

  .38ص 
ج، (المتعلق بالتجارة الإلكترونیة  2018مایو سنة  10الموافق ل  1439شعبان عام  24 المؤرخ في 05-18القانون رقم  -4
  .5، ص 2018مایو سنة  16الموافق ل  1439شعبان  30المؤرخة في  28العدد ) ر
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یبقى المصرف و یفتح الاعتماد بسببه  عقد الذيعن المستقلا  ألمستنديالاعتماد  یعتبر عقدو 
  1.أجنبیا عن هذا العقد

المتعلق بحمایة  20/05/1990بي الصادر في و ر و ه الأیمن التوج 2المادة  توقد عرف
 عقد متعلق بالسلع"  :لقد عرف التعاقد عن بعد بأنهو ،المستهلك في العقود المبرمة عن بعد

سائل الاتصال و  أكثر منأو احدة و  الذي یتم باستخدامو ها المورد،دمات التي ینظمالخو 
  2".الإلكترونیة حتى إتمام العقد في المستند الإلكتروني

 طریق وسیلةتم عن بعد عن یالتصرف القانوني الذي :" وجاء تعریف معنى التعاقد بأنه
  3"تمام العقدإذلك حتى و  إلكترونیة

ب یالقبول في مجلس حكمي یتم بین الحواسو  لكتروني بتلاقي الإیجابویتم إبرام العقد الإ
یشترط في العقد و  بادل المعلومات حول العقدتالتي تكون في حوزة كل متعاقد من خلال 

التعبیر عن التراضي بإرادة خالیة من و  الإلكتروني ما یشترط في العقد التقلیدي من أهلیة التعاقد
  4.لقبولاو  وبتبادل الإیجاب العیوب

سائط و  من خلال استخدامیعتبر العقد الإلكتروني  و  ویتم إبرام العقد عبر شبكة الانترنت
سائل و  طریقة للوفاء تختلف عن طریقة الوفاء في العقود التقلیدیة، إذ تتم عن طریق إلكترونیة

  .إلخ...الشبكات الإلكترونیةو  الدفع الإلكترونیة كالنقود

                                                             
ص  ،2006، بیروت، 1مازن عبد العزیز فاعول، الاعتماد المستندي والتجارة الإلكترونیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، ط -1

18 .  
  .62محمد أمین الرومي، مرجع سابق، ص  -2
رضا المتولي وهدان، النظام القانوني للعقد الإلكتروني و المسؤولیة عن الاعتداءات الإلكترونیة، دار الفكر و القانون،  -3

  . 24، ص2013، 1المنصورة، ط
  .  18مرجع سابق ص بلعیشةعلي، -4
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عقد عابر للحدود یتم بین عدة و یغلب علیه الطابع التجاري فهكما أن العقد الإلكتروني  
ول بسبب أن المستهلك في العقد لا یتمكن ععقد مقترن بحق الو هو  ،بلدان مختلفةفي أطراف 

  1.الخدمةأو من المعاینة الفعلیة لخصائص السلعة 

  :  ألمستنديالاعتماد : ثانیا

تاجر، حیث و  لطریقة عادة ما یتم بین تاجرویتم هذا النوع من المستند الإلكتروني بهذه ا
تاجر لآخر، فإنه یقوم بإبرام عقد بته في استیراد بضاعة معینة من یقوم أحدهما بالتصریح برغ

ثم یتوجه المشتري إلى  ألمستنديیتفقان فیه على دفع الثمن عن طریق الاعتماد و  بیع مع البائع
على دفع الثمن عن طریق الاعتماد  ددا فیهبنكه طالبا فتح اعتماد مستندي لصالح البائع مح

كافة  ثم یتوجه المشتري إلى بنكه طالبا فتح اعتماد مستندي لصالح البائع محددا فیه ألمستندي
ذلك بشكل و المفتوح لصالحه، ألمستنديالاعتماد بویقوم البنك بإبلاغ البائع  تفاصیل عملیة البیع

  2.صدربلد المفي عن طریق بنك مراسل له أو مباشر، 

 :ك الإلكترونيیالش: ثالثا

محرر ثلاثي الأطراف  :"على أنهأنور بندق ائل وو  الشیك الإلكتروني یعرفه كمال طه
جزئي یتضمن أمرا من شخص یسمى الساحب إلى البنك أو معالج إلكترونیا بشكل كلي 

  3".المسحوب علیه بأن یدفع مبلغا من النقود لإذن ثالث یسمى المستفید

الإلكتروني للشیكات  المكافئ: "أنههي ممدوح محمد الجنبو  محمد الجنیبهي ویعرفه منیر
  ". الورقیة التقلیدیة التي اعتدنا التعامل بها

                                                             
  . 19مرجع سابق صبلعیشة علي، : نقلا عن-- 1
حسین شحادة حسین، التوثیق الإلكتروني في الاعتماد المستندي، دراسة مقدمة إلى المؤتمر العلمي الثالث للقانونیین  -2

المصریین عقدته الجمعیة المصریة للاقتصاد السیاسي و الإحصاء و التشریع عن موضوع الجوانب القانونیة للعملیات 
  .122 -120، ص 2002دیسمبر  19- 12المصرفیة، القاهرة، 

، 1مصطفى كمال طه و وائل أنور بندق، الأوراق التجاریة و وسائل الدفع الإلكترونیة الحدیثة، دار الفكر الجامعي، ط -3
  .345، ص2006
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مؤمنة یرسلها مصدر الشیك إلى مستلم و  رسالة إلكترونیة موثقةو الشیك الإلكتروني هو 
حویل قیمة الشیك المالیة یقدمه للبنك الذي  یعمل عبر الانترنت لیقوم البنك بتو  )حامله(الشیك 

عادته إلكترونیا إلى مستلم الشیك و  بعد ذلك یقوم بإلغاء الشیكو  إلى حساب حامل الشیك إ
مستلم الشیك أن یتأكد إلكترونیا لیمكن و  صرف الشیك فعلا تملیكون دلیلا على أنه قد ) حامله(

  1.من أنه قد تم بالفعل تحویل المبلغ إلى حسابه

على بیانات تبعث  لاشتمالهعزز الثقة بین المتعاملین  لكتروني أنهمن مزایا الشیك الإو 
الثقة، بحیث یقوم البنك بالتحقق من بیانات الشیك ثم القیام بعملیة المقاصة، كما و  الاطمئنان

 المشاكل الني أفرزها التعامل بالشیك الورقي،و  الكثیر من الأخطار تجاوزتفاء و  أنه یعد أداة
بالتالي أصبح الشیك و  كاتیجود رصید للشو  متعاملین مع عدملاهذا بسبب اصطدام و 

تخفیف الأعباء المالیة الملقاة على إلى من نظیره التقلیدي بالإضافة  ناماأالإلكتروني أكثر 
احد و  یلزم التاجر بالبقاء على اتصال دائم بالبنك، إذ یكفي اتصاللا عاتق التاجر، بحیث 

 اذلقد أدت مزایاه إلى انتشاره الواسع، لو  هذا. ت التي تلقاهایمكنه من الاطلاع على كافة الشیكا
هذا و  نتج عنها استبدال الشیكات الورقیة بالشیكات الرقمیةقامت الولایات المتحدة بدراسات 

 رقي،و  ملیون شیك 500م أكثر من ت الإحصائیات أن البنوك تستخدینلتخفیض النفقات إذ ب
ا أن استخدام الشیكات الرقمیة سیحققو  ة،مستمر أن عدد الشیكات الورقیة في زیادة و  قدر بـ  وفرً

عدة شركات بتوفیر قد قامت و  حدها،و  ملیون دولار سنویا في الولایات المتحدة الأمریكیة 250
صدار الشیكات الإلكترونیةو  م الخاصة بإدارةالنظو  البرامج  Net1نت  أهمها مؤسسةو ،إ
  .2وأریزونا

 :البطاقات الإلكترونیة: رابعا

أو وظائف مختلفة، كما أنها قد تصدر عن جهات حكومیة و  والتي تتخذ أشكال متعددة
من و  الاستفادة من بعض الخدمات،أو عن مؤسسات مالیة خاصة من أجل المبادلات التجاریة 

                                                             
  . 195منیر محمد الجنبهي، الطبعة القانونیة للعقد الإلكتروني، دار الفكر الجامعي،  ص -1
  .155الائتمان، ص  محمد محبوبي، أساسیات في أدوات الدفع و -2
جامعة محمد  أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، القانونیة، المظاهر الوفاء الرقمي عبر الأنترنت، أنظر صلیحة حاجي، -

  . 81،ص 2005/2006سنة  كلیة العلوم القانونیة و الإقتصادیة ، الأول،
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للبطاقة الإلكترونیة بطاقة  من بین الأنواع الشائعةو  المصرفیة،أو بینها البطاقات البنكیة 
رخصة القیادة  لكتروني، بطاقة الضمان الاجتماعي،، جواز السفر الإالتعریف الوطنیة

 فاء تصطبغ بصبغة مصرفیةو  التي هي عبارة عن أداةو  الإلكترونیة، بالإضافة إلى بطاقة الوفاء
تحویل مبلغ محدد من المال من حسابه لدى و  تسمح لحاملها باتخاذ الإجراءات اللازمة لخصمو 

  .1حة حساب شخص آخرالبنك المصدر للبطاقة لمصل

 بطاقة خاصة یصدرها المصرف لعمیله هيو  كذلك من بین الصور نجد بطاقة الائتمان
هذه  هأماكن معینة عند تقدیمو  الخدمات من محلاتو  كي تمكنه من الحصول على السلع

العملیات الممكنة و كشف الحساب،و  البطاقة، أیضا نجد بطاقة الصرف الآلي، كعملیات السحب
سقف محدد متفق علیه، بإدخال البطاقة في با الجهاز إذ یمكن سحب مبالغ نقدیة بواسطة هذ

دخال الرقم السري لیتم صرف المبلغ آلیا الفتحة الخاصة بالجهاز تسجیل المبلغ في الجانب و  وإ
  .2المدین من حساب الحامل

بأبعاد  وتتكون البطاقة الإلكترونیة من مكونات مادیة تتمثل في جسم البطاقة الذي یتمیز
ل مكونات البطاقة من حیث السمك، بالإضافة إلى تموضع كو  العرضو  معینة من حیث الطول

الشریط و  شریط التوقیعو  ةالصور و  الأرقامو  والأفقیة بین الحروف الرأسیةالمسافات 
بطاقات بلاستیكیة خاصة تغطیها لحمایة  ستخدم في صناعة هذه البطاقات تو الممغنط،

الحرارة، أما المكونات المعلوماتیة للبطاقة فإن و  من العوامل البیئیة المحیطة البیاناتو  المعلومات
الشریحة الإلكترونیة یحتوي على بیانات معالجة إلكترونیا تتعلق بصاحب أو الشریط الممغنط 

فقا للأصول و  البطاقة، حیث لا یمكن إدراك هذه البیانات بصریا، إلا إنه من الممكن قراءتها
  3.ة بهاالفنیة الخاص

                                                             
  .44،45محمد أمین الرومي، مرجع سابق، ص  -1
  .26ق، ص كحول سماح، مرجع ساب -2
  .47محمد أمین الرومي، مرجع سابق، ص  -3
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البیانات التي و  وبالتالي یجد الباحث أن البطاقة الإلكترونیة تحمل مجموعة من المعلومات
كانت إلكترونیة، أما أو قانوني معین لصاحبها، سواء كانت ظاهرة، أو ترتبط بمركز مالي 

  1.جزء من المستند الإلكتروني الممغنط فهيالمعلومات الإلكترونیة الموجودة على الشریط 

  :شروط المستند الإلكتروني: فرع الثانيال

  :فیما یلي هابرز نللمستند الإلكتروني شروط متعددة 

  :الكتابة الإلكترونیة: لاأو 

 ل طرق الإثبات المختلفة في إثبات صحة المستند الإلكترونيأو  منالكتابة الإلكترونیة 
أضیفت علیها حجیة  نجد أهمیة الكتابة في القوانین الحدیثة حیثو  وضعه في قالب قانوني،و 

تعتبر الكتابة بدقة عن الواقعة التي أدت و  تزویرها يیدعأو مطلقة، مادام التي لم ینكرها 
تعطي أكبر قدر من الاطمئنان و  اضح عند حدوث نزاع بین أطراف الاتفاقو  لإثباتها، فهي دلیل

 الرموزو  الأشكالو  مجموعة الأحرف: "یقصد بالكتابة في شكلها التقلیدي بأنهاو  لدى المتعاقدین،
  2".تعبر عن فكرة معینةو  مترابطةو  الأرقام المتسلسلة على أن تكون قابلة للقراءةأو الإشارات و 

مكرر من التقنین المدني  323أما المقصود بها في الشكل الإلكتروني حسب نص المادة 
معنى  رموز ذاتأو أیة علامات أو أرقام أو صاف أو أو بأنها تسلسل حروف " : الجزائري

  3".مفهوم، مهما كانت الوسیلة التي تتضمنها كذا طرق إرسالها

  4.الأهم في المستندات الإلكترونیةو  وبالتالي تعتبر الكتابة الشرط الأساسي

                                                             
براهیمي حنان، جریمة تزویر الوثیقة الرسمیة الإداریة، ذات الطبیعة المعلوماتیة، أطروحة دكتوراه تخصص قانون جنائي،  -1

  .107، ص 2015كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
  .109، 108، 107، ص براهیمي حنان، المرجع نفسه -2
 05/10، المتضمن التقنین المدني الجزائري المعدل و المتمم بالقانون رقم 26/09/1975المؤرخ في  75/85الأمر  -3

  .24، ص 26/06/2005الصادرة بتاریخ  44، ج ر رقم 20/06/2005المؤرخ في 
  .28ایهاب فوزي السقا، مرجع سابق، ص  -4
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 اتوالتي تكون على شكل معادلات خوارزمیة تنفذ من خلال عملیات إدخال البیان
خراجها من خلال شاشة الحاسب الآلي،و  ل تغذیة الجهاز بهذه المعلومات التي تتم من خلاو  إ

 خزنة فياسترجاع المعلومات المو  والتي تتبلور في لوحة المفاتیح حدات الإدخالو  عن طریق
لى أجهزة الإخراج التي بعد الفراغ من معالجة البیانات یتم كتابتها عو  حدة المعالجة المركزیةو 

 أيأو الأقراص الممغنطة أو عة طباعة المحررات على الطابأو شاشة الحاسب الآلي تتمثل في 
  1.سائل التخزین للبیاناتو  سیلة منو 

  :التوقیع الإلكتروني: ثانیا

لا یمكن الاعتداد بالمستند الإلكتروني من الناحیة القانونیة إلا إذا اشتمل على توقیع من 
نه الذي یقصد مو الإلكتروني أو صدر عنه باعتبار أنه شرط جوهري سواء في المستند التقلیدي 

قراره لما هو  افقة الموقعمو  بذلك فلا ینتج المستند و  موجود على المستند الإلكتروني،و  مدون وإ
یعبر عن و الإلكتروني آثاره القانونیة إذا لم یكن موضوع علیه توقیع إلكتروني یمیز هویة الموقع،

ریعات في شروط في إطار الضوابط التي تنص علیها التشو  موافقته لما تضمنه من بنودو  إقراره
نیسترال النموذجي قد نص على ذلك في المادة السابعة و حیث نجد قانون الأو  الجهذا الم

لمستند الإلكتروني مرتبطة بوجود توقیع إلكتروني علیه، أما التشریعات امنه،أین اعتبر صحة 
الوطنیة المقارنة فقد نصت على هذا الشرط سواء في القواعد العامة للإثبات مثل التشریع 

من خلال ما سبق و  العراقي،و  في قوانین خاصة مثل التشریع الإماراتيأو الجزائري، و  لفرنسيا
تمتعه بالحجیة الكاملة و  من تشریعات، مقارنة ما نصت علیه لصحة المستند الإلكتروني تناوله

بالتالي و یتضمن توقیع من صدر عنه حتى یكون منتج لأثاره القانونیة، أن في الإثبات فإنه لابد
علیه فإن المستند و الشرط ینفي عن الكتابة الإلكترونیة صفة المستند الإلكتروني، افإن تخلف هذ

نیسترال النموذجي في و لقد عرف أیضا قانون الأو الإلكتروني أمر بدیهي للاحتجاج به قانونیا،
أو ت ة في رسالة بیاناجر دبیانات في شكل إلكتروني م" :أن التوقیع الإلكتروني منه) 02(المادة 

مرتبطة بها منطقیا، یجوز أن تستخدم لتقییم هویة الموقع بالنسبة إلى رسالة أو مضافة إلیها 
  2".لبیان موافقة الموقع على المعلومات الواردة في رسالة البیاناتو البیانات،

                                                             
  .79، دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، ص 1لمحرر الإلكتروني، طعبیدات لورنس محمد، إثبات ا -1
  .31ابهاب فوزي السقا، مرجع سابق، ص  -2
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بیانات بمرتبطة منطقیا أو بیانات في شكل إلكتروني مرفقة  والتوقیع الإلكتروني ه
  1.ستعمل كوسیلة توثیقإلكترونیة أخرى ت

 التوقیع والتوقیع الإلكتروني الموصوف ه: "أنه 04-15من القانون  07كما عرفته المادة 
  2". الذي تتوفر فیه متطلبات معینة

وكذلك یعرف التوقیع الإلكتروني بأنه جزء صغیر مشفر من بیانات یضاف إلى رسالة 
مع الرسالة، لیتم التوثیق من صحة الرسالة سل ر یو  جزء من الرسالة ذاتها یشفر وإلكترونیة، فه
  3".انطباق محتواه على الرسالةو  بفك التشفیر

الذي  04-15وقد نص المشرع الجزائري على هذا الشرط في المادة الثانیة من قانون 
بیانات (التصدیق بقوله أن التوقیع الإلكتروني و  یحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع الإلكتروني

 ".مرتبطة منطقیا ببیانات إلكترونیة أخرى تستعمل كوسیلة توثیقأو ل إلكتروني مرفقة في شك
من القانون المدني، نجد أن المشرع قد اعتد به شرط أن تتوفر  327بالرجوع إلى نص المادة و 

من القانون المدني الجزائري التي  01مكرر  323فیه الشروط المنصوص علیها في المادة
ني كالإثبات بالكتابة على الورق عتبر الإثبات بالكتابة في الشكل الإلكترو ی: "تنص على أنه

في ظروف  محفوظةو  أن تكون معدةو  ص الذي أصدرهالشخشرط إمكانیة التأكد من هویة اب
  4".اتضمن سلامته

وحدة قصیرة من البیانات التي تحمل علاقة : "وقد عرف أیضا التوقیع الإلكتروني على أنه
  5".یانات الموجودة في محتوى الوثیقةریاضیة من الب

                                                             
  .7، ص 2018فبرایر سنة  10الموافق ل / هـ1436ربیع الثاني عام  20، 06الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد -1
یحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع و التصدیق الإلكترونیین، ج، ر  ،2015فبرایر  01المؤرخ في  04-15قانون رقم  -2

  .10/02/2015صادر في  06عدد 
، )د، ب، ن(، 1خالد عبد الفتاح محمد، التنظیم القانوني للتوقیع الإلكتروني، المركز القومي للإصدارات القانونیة، ط -3

  .15، ص 2009
  . 66مدني الجزائري المعدل و المتمم ، مرجع سابق،صالمتضمن القانون ال 85- 75الأمر رقم  -4
، ص 2005فیصل سعید الغریب، التوقیع الإلكتروني و حجیته في الإثبات، منشورات المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة،  -5

217.  
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وتعرف أعمال لجنة التجارة الدولیة التابعة للأمم المتحدة في قانون التجارة الإلكترونیة 
قام تمثل ر عبارة عن مجموعة أ و، على أن التوقیع الإلكتروني ه1996الصادرة عنها عام 

جراءات الحسابیة المرتبطة یتحقق هذا التوقیع من خلال إتباع الإ توقیعا على رسالة معینة
من ثمة فإنه بالضغط  على هذه الأرقام الخاصة و بمفتاح رقمي خاص بالشخص المرسل،

یقصد بالتوقیع الإلكتروني في مشروع قانون التجارة و  الإلكتروني بالشخص یتكون التوقیع
مح بتحدید إشارات لها طابع منفرد تسأو رموز أو أرقام أو  حروف: " الإلكترونیة المصري بأنه
، مما یستفاد من نص المادة على أنه ینبغي أن یكون "تمیزه عن غیرهو  شخصیة صاحب التوقیع

هناك صور للتوقیع و تمیزه عن الغیر،و  للتوقیع طابع ممیز یتم من خلاله تحدید هویة الموقع
  1".التوقیع البیومتري بالقلم الإلكترونيو  الكوديأو الإلكتروني أهمها التوقیع الرقمي 

  ):التصدیق( التوثیق الإلكتروني : ثالثا

أو  امستقل عن الأطراف سواء كان فردا عادیو  ثالث محاید فإلى طر یقصد به اللجوء 
 ضعو  بهذا یتحددو  جهة من الجهات، من أجل توثیق المعاملات الإلكترونیة لأشخاصأو شركة 
الثقة في محرراتهم حتى  سیط بین المتعاملین، یلجأ إلیه بغرض منحو  المصدق بأنهأو  الموثق

لهذا السبب یطلق علیهم و یمكنهم أن یستخدموها لإثبات ما تتضمنه من تصرفات قانونیة،
  2.كلاء الإثباتو  البعض،

المتفق أو المقبولة تجاریا أو مجموعة من الإجراءات المعتمدة : (وثیق بأنهتكما یعرف ال 
لم یتعرض إلى أي " التوقیع الإلكتروني"ا علیها بین الأطراف بهدف التحقق من أن قیدا إلكترونی

  .3"فق إجراءات التوثیقو  تعدیل من تاریخ التحقق منه

                                                             
،دار النهضة ىعة الأولالطبفي القانون العربي النموذجي، الانترنت،مكافحة جرائم الكمبیوتر و عبد الفتاح بیومي الحجازي -1

  .16ص  ، 2009العربیة، مصر،
، الكتابة الإلكترونیة في القانون المدني بین التطور القانوني و الأمن التقني، دار الجامعة الجدیدة، فایدعبد الفتاح عابد  -2

  .71الإسكندریة، ص 
، دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان،  1نصیرات علاء محمد، حجیة التوقیع الإلكتروني في الإثبات دراسة مقارنة، ط -3
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 2015لسنة  15وأیضا عرفت المادة الثانیة من قانون المعاملات الإلكترونیة الأردني رقم 
 صحتهاو  التحقق من هویة مستخدم شهادة التوثیق الإلكتروني: "التوثیق الإلكتروني أنه

الشهادة الصادرة عن : "عرفتها المادة المذكورة بأنها، أما شهادة التوثیق الإلكتروني ف"هاصلاحیتو 
ین استنادا إلى إجراءات جهة التوثیق الإلكتروني لإثبات نسبة توقیع إلكتروني إلى شخص مع

  ".مدةتوثیق معت

المعتمدة أو  الجهة المرخصة: " أما جهة التوثیق الإلكتروني فعرفتها المادة المذكورة بأنها
تقدیم أي خدمات و  المخولة قانونا بإصدار شهادات التوثیقأو تنظیم قطاع الاتصالات  ةمن هیئ

تلعب و "التعلیمات الصادرة بموجبهو  نظمةالأو  فقا لأحكام هذا القانونو  متعلقة بهذه الشهادات
المفتاحین  كد صحةتؤ في عملیة التوقیع الرقمي، حیث  مهماشهادة التوثیق الإلكتروني دورا 

 الواردة بهذه الشهادة الخاصة بصاحبها، ةحسب المعلومالخاص للمستخدمین في ذلك و  عامال
ة من جهة محایدة، ذلك أن منح هذه الشهادة من جهة التوثیق الإلكتروني یتطلب تقدیم ئالمنشو 

 لیتم منح هذا الشخص مفتاح لتشفیرا التأكد من صحتهو  المعلومات الخاصة بطالب التوقیع
یتم تثبیت نصفه في جهاز الكمبیوتر الخاص و  خاص یتسم بالسریة، حیث یحتفظ به في الموقع

أما جهة التوثیق فتحتفظ بالمفتاح العام، حیث تقوم  1.النصف الآخر في بطاقة  إلكترونیةو به،
ذلك لاستخدامه في فك و ین یتعامل معهم الموقع،لبرید الإلكتروني إلى الأشخاص الذبإرساله با

  2.شفیرالت

  

  

  

  

  
                                                             

  .112عبیدات لورنس محمد، مرجع سابق، ص  -1
  .153براهیمي حنان، مرجع سابق، ص  -2
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  المبحث الثاني

  حجیته في الإثباتو  التقلیديالمستند تمیزه المستند الإلكتروني عن 

عن المستند التقلیدي، ومن أجل تحدید هذه  یتخذ المستند الالكتروني عدة تمییزات
التمیزات یجب الاعتماد على مبدأ المقارنة بینهما، بالإضافة إلى الاعتماد على التعریف 

الإثبات، حیث یتشابه المستند الالكتروني مع المحرر الورقي في عدة أمور  والحجیة في
ویختلفون في أمور أخرى، بحیث یحمل كل منهما ممیزات خاصة به یتمیز بها عن غیره، وفي 
هذا الصدد سوف نعرض من خلال هذا المبحث تمییز المستند الالكتروني عن التقلیدي في 

  ).المطلب الثاني(ى حجیته في الإثبات من خلال ، كذلك نتطرق إل)لو المطلب الأ(

  لوالمطلب الأ 

  .تمیز المستند الإلكتروني عن المستند التقلیدي

أمور أخرى  فيختلف یو  یتشابه المستند الإلكتروني مع المستند التقلیدي في عدة أمور،
ل و هذا ما نوضحه من خلال الفرع الأو  حیث أن كلمنها یحمل خصائص یتمیز بها عن الآخر

  .جه الاختلافأو ستعرض فیه نجه الاتفاق، بالإضافة إلى الفرع الثاني الذي أو فیه  نتناولالذي 

  : جه الاتفاقأو : لوالفرع الأ 

  : جه نذكر منهاأو یتشابه المستند الالكتروني مع المستند التقلیدي في عدة 

ي على في أن كلاهما یحتو ) الورقي(المحرر التقلیدي و  یتشابه المحرر الإلكتروني
 والمعاني الإنسانیة یدعو  مترابطة من الأفكارمن الرموز التي تعبر عن مجموعة مجموعة 

  1.المشرع لحمایتها

تتمثل في و  قوع ضرر یمس المصلحة العامة في المجتمع،و  لى كلاهماعیترتب الاعتداء و : أولا
  .المساس بالثقة العامة

                                                             
  .18إیهاب فوزي السقا، مرجع سابق، ص  -1
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  1.يالعرفالمحرر أو فة المحرر الرسمي كلاهما یحمل ص: ثانیا

الذي له حجیة الإثبات بتعیین بیان و  وحتى یمكن استیعاب مفهوم المحرر الإلكتروني
أو رقة رسمیة و  صورته التقلیدیة، فالمحرر في صورته الورقیة قد یكون في مفهوم المحرر

ر ما، شخص مكلف بخدمة عامة أمأو عرفیة، فیعتبر المحرر رسمیا إذا أثبت فیه موظف عام 
 في حدود سلطتهو  ضاع القانونیةو وي الشأن، طبقا للأتلقاه من ذأو ه نظمه على ید

  2.اختصاصاتهو 

  : جه الاختلافأو : الفرع الثاني

  : جه نذكر منهاأو یختلف المستند الالكتروني على المستند التقلیدي في عدة 

ل یرى ند الورقي، المتعاملمستند الإلكتروني مجرد، أي لیس له كیان ملموس، بعكس السا: أولا
اقعي، في حین أنه و أو سیط تقني و  الكتابة علیها مباشرة دون اللجوء إلىو  الورقیةالدعامة 

أو قرص مدمج (بالنسبة للمستند الإلكتروني، لا یوجد أمامه سوى الدعامة الإلكترونیة مثل 
أجهزة إلكترونیة أو سیط و  لا یستطیع الوصول إلى الكتابة المفهومة إلا عن طریقو  )غیره

، قادر على ترجمة البیانات التقنیة المحفوظة إلى كتابة مفهومة للإنسان، )جهاز كمبیوترك(
 3.تطبع على الورقأو تظهر على شاشة الكمبیوتر 

عن المحرر التقلیدي من حیث الشكل، بحیث یكتب )المستند(ر الإلكترونيیختلف المحر  :ثانیا
من ثم یسهل قراءته بالعین و ملموس،آلیة في كیان مادي و  المحرر التقلیدي بطریقة یدویة

جهزة المعنویة لأو  المكونات المادیة یعالج  عن طریق وما المحرر الإلكتروني فهالمجردة، أ
 4.المعنويأو ل على دعامة مغناطیسیة تحمل الطابع الافتراضي یسجو  الاتصالات،و  الحوسبة

                                                             
  .279، ص 2003محمد نجیب حسیني، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، دار النهضة العربیة، القاهرة، سنة  -1
  .21عابد فاید عبد الفتاح، مرجع سابق، ص  -2
  .9كحول سماح، مرجع سابق، ص  -3
نبیل صقر، مكاري نزیهة، الوسیط في القواعد الإجرائیة و الموضوعیة للإثبات في المواد المدنیة، دار الهدى، الجزائر،  -4

  .274، ص 2009
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ستند الإلكتروني یحقق ختلف المستند الإلكتروني عن المستند التقلیدي كون المی :ثالثا
تغییر محتواها، لأنها تعتمد على أو حیث یصعب العبث فیها  الأمانو  عنصر الثقة

التشفیر، فهناك شفرة تستخدم في حفظ السندات بحیث لا یمكن الاطلاع و  تكنولوجیا التأمین
و أعلیها إلا في حالة قرصنة الشفرة على عكس السندات التقلیدیة التي قد تتعرض للتغییر 

 1.الثقةو  الأمانو  بالتالي تفتقد عنصر السریةو  السرقة

ن تم إرساله عبر أجهزة شبكات الحساب و  رقي، حتىو  المحرر الورقي له أصل: رابعا إ
البرید الإلكتروني بعد إجراء عملیة المسح الضوئي له، بینما المحرر و  الآلي، مثل الفاكس

  2.محفوظ إلكترونیاو  الإلكتروني مخزن

م یسهل من ثو یكون بطریقة نهائیة، وت فهالثباو  یز المحرر الورقي بصفة الدوامیتم :خامسا
لأنه قابل  بینما لا یتمتع المحرر الإلكتروني بهذه الصفةتزویر فیه، أو كشف أي تلاعب 

خاصة إذا قام بذلك و  یكشف التلاعب به التلف دون ترك أثر ملحوظ أو  التعدیلأو  وللمح
التقني في الأجهزة أو لك أیضا بسبب الخلل الفني مهني متخصص في ذأو خبیر 

 3.بفعل فاعل مثل إطلاق الفیروس على البرامج لتدمیرهأو المستعملة سواء تم ذلك تلقائیا 

  المطلب الثاني

  حجیة المستند الإلكتروني في الإثبات

بلدان إن التطور العلمي والتكنولوجي الحدیث دفع الفقه والتشریع والقضاء في العدید من ال
إلى وضع صیغ تشریعیة وتنظیمیة جدیدة من أجل وضع حلول لمختلف المشاكل التي تفرزها 

أن المشكلة في مجال التعامل عن طریق المستند الالكتروني، حیث أن  وهذه التطورات، ویبد
القوانین لم تنظم قیمته في الإثبات، لذا نتج عن هذا النص التشریعي خلاف كبیر حول حجیته، 

ذا الصد سنتطرق في هذا المطلب إلى إبراز حجیة المستند في الإثبات من خلال وفي ه

                                                             
  .106محمد أمین الرومي، مرجع سابق، ص  -1
  .26خلیفة، مرجع سابق، ص  إلهام-2
  .11كحول سماح، مرجع سابق، ص  -3
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ل نبین فیه الحجیة في ظل غیاب النص، والفرع الثاني نبین الحجیة في ظل وجود و الفرعین الأ
  .النص

  :حجیة المستند في ظل غیاب النص: لوالفرع الأ 

  :ني في ظل غیاب النصمن خلال هذا الفرع تحدید حجیة المستند الالكترو  سنحاول

الإلكتروني، و  یرى أنصار هذا الاتجاه  بأن تفسیر كلمة مستند یمتد لیشمل المستند الورقي
نما یشمل الكتابة بمفهومها التقلیديو  ذلك أن تعبیر المستند لغویا لا یقتصر على نوع معین  إ

عبارة عن ه هي الكتابة عن طریق الوسائل الإلكترونیة، فالكتابة حسب أصحاب هذا الاتجاو 
تكون ثابتة على و  الإشارات التي تدل على معنى معینو  الرموزو  الأرقامو  الحروف مجموعة

ذا كان ینظر سابقا إلى و دعامة قویة،  معینةتحتوي على بیانات و  رقیةو  هذه الدعامة هيأن إ
كنة، فإن بواسطة ماأو ا عن طریق الطرفین، سواء كانت مكتوبة بالید یذیلها توقیعا یدویا ناتجو 

تم من خلالها إجراء التصرفات القانونیة یؤدي بنا ة التي تالتطور المستمر في الوسائل الحدیث
إلى تغییر النظرة التقلیدیة لمفهوم الكتابة التي تتم یدویا فالغرض من الاستلزام أن یأخذ العقد 

نما تعد الدعامة و بذاتها شكلا معینا، لیس المقصود منه الدعامة الورقیة  سیلة لتثبیت و  الورقیةإ
 ة بسهولة مع إمكانیة الرجوعالأمر یجب أن تكون الكتابة مقروء المعلومات علیها، فكل ما في

الأخذ بفكرة و  )التوقیع) (الكتابة) (المستند(نسخها، لذا یجب التخلي عن المفاهیم القدیمة و ونقلها 
الضمانات التي  تتجاوزقد و  سلامتها، نالكتابة الإلكترونیة التي تحتوي ممیزات تقنیة تضم

  1.بمعناه التقلیديالورق و تتمتع بها الكتابة الیدویة فلا یوجد تلازم بین فكرة الكتابة 

إلا أن هناك رأیا فقهیا بوجود صعوبة في إضفاء طابع الإثبات في المحررات الإلكترونیة، 
ترونیة قابلة مبررات تتمحور حول الدعامة الإلك ذلك تحت عدةو  صة في مجال الاتصالخا

جود أي دلیل یثبت هذا التعدیل كما أن هذا النوع لا یترك أثرا مدونا و  التبدیل دونو  للتعدیل
ذلك بفضل التطور و متجاوزا عكس الأثر الذي تتركه الدعامة الورقیة، إلا أن هذا الرأي أصبح 

د الذي عرفه هذا المجال، فقد ظهرت مجموعة من التطبیقات التي تدعم صحة المستن
                                                             

عمار كریم كاظم و ناریمان جمیل نعمة، القوة القانونیة للمستند الإلكتروني، كلیة القانون، العدد السابع، جامعة الكوفة،  -1
  . 182، ص 2007
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بین من و  الورقي جعله بذلك یضاهي على المستندو  الإثباتو  تقوي كمسألة الضمانو الإلكتروني،
ضع و  نل الذي یسمح  بالتثبیت مبالتوصنظام الإشعار  هذه التطبیقات التي ظهرت نجد

 وقت توصل المرسل إلیه بالرسالةو  ذلك المرسل من معرفة تاریختمكن كو  الرسالة الإلكترونیة،
تضاعف فرصة التمسك به كأداة و  المستند الإلكتروني قوة لتطورات أیضا التي تؤیدمن بین ا.

كان لهذا النظام الفضل في و  للإثبات نجد نظام تشفیر المعلومات في المستند الإلكتروني
عدم الاطلاع علیها إلا من طرف الأشخاص المرخص لهم و  الحفاظ على سریة المعلومات

للمستند الإلكتروني ممیزات تؤمن استخدامها من طرف الأطراف هذا ما یؤكد أن و  بالاطلاع،
الإجراءات التي تحمي المستند الورقي في حین یجعل رأیا آخر من الوسائل  وتتجاوز المتعاقدة

الكتابة  بین المساواةالإلكتروني انتقادا یتعرض بموجبه على  التقنیة التي تضمن سلامة المستند
بصورة مباشرة، في حین و  ى أن الكتابة الیدویة یمكن قراءتها بسهولةإذ یر  الیدویةو  الإلكترونیة

تقتضي قراءتها فك بعض الرموز التشفیریة عند حالة تشفیر الكتابة لحمایة  الإلكترونیة الكتابة
 المعلومات من الانتقال، إذ أن هذه المعلومات تعد غیر مقروءة إلا بعد اتخاذ إجراءات معقدة

  1.سهلة مثل الكتابة الیدویةو  قراءتها بصور مباشرة ابة الإلكترونیة لا یسهلصعبة، لذا فإن الكتو 

الحریة في جمیع المعاملات التي تسمح بإثبات  ووالجدیر بالذكر أن أساس الإثبات ه
ن تطبیق هذا المبدأ یعطي كل أطراف العقد الحریة و تصرفات قانونیة بكافة الطرق، في إثبات  إ

قاو  لتصرفات القانونیةا دعاءاتهم بجمیع الطرق المتاحة،و  مة الحجة على التزاماتهمإ من و  إ
د من الوسائل ر قیمة الدلیل المستمإعطاء القاضي الحق في تقدی وممیزات تطبیق هذا المبدأ ه

 هذا في إبرام العقد عن طریق الإیجابو هذا یخص العقود المدنیة الإلكترونیة،و  الإلكترونیة،
نتاج آثارهو  دجود العقو  القبول یؤدي إلىو    2.إ

  :جود نصو  حجیة المستند الإلكتروني في ظل: الفرع الثاني

  :سنتطرق من خلال هذا الفرع تحدید حجیة المستند الالكتروني في ظل وجود النص

                                                             
  .42عمار كریم كاظم و ناریمان جمیل نعمة، مرجع نفسه، ص -1
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إذ أن القوانین یعني بفكرة المستند الإلكتروني، إن الهیكل القانوني التنظیمي المقنن  
السجل و  ات خاصة تنظم صور المستند الإلكتروني كالتوقیعالمقارنة قد لجأت إلى إصدار تشریع

لتي ا على القیمة تتوقف حجیة المستند الإلكتروني في الإثباتو العقود الإلكترونیة،و  الإلكتروني
 مساویاالنص القانوني هذه الحجیة  یصبح المستند الإلكتروني یمنحها المشرع له، فإذا  أقر 

لقانونیة، لذا فقد لجأت القوانین التي نظمت هذه الفكرة إلى للمستند الورقي من حیث القیمة ا
عي الدول و  یعدو  بالمستند الورقي، مساواتهالاعتراف صراحة بحجیة المستند الإلكتروني مع 

الاعتراف به  و  الذي تلعبه المستندات الإلكترونیة نجدها لجأت لتنظیم هذا الموضوع بالدور
ن الوثیقة المحرر و  دة منه،م كیفیة الاستفاصراحة في نصوص تنظ على دعامة بنفس قوة  ةإ

زیل بذلك كل الخلافات على الورق كنظیرتها الورقیة لی ةلإثبات التي تتمتع بها الوثیقة المحرر ا
 كهناو  تتعدى بعدم جواز إضفاء صفة الثبوتیة على المحررات الإلكترونیةو  زعمالتي كانت ت
لات الإلكترونیة لولایة نیویورك الأمریكیة السجو  رونيانون التوقیع الإلكتمنها قو  عدة تشریعات

الأثر المقرر و  ه ذات القوةالسجل الإلكتروني یكون ل: " لى أنمنه ع) 105(في نص المادة 
  ".للسجلات المحررة بغیر الوسائل الإلكترونیة

 ي إلى أنمن قانون المعاملات الإلكترونیة البحرین) 5/1(في حین نصت المادة و   
لا ینكر الأثر و  ت الإلكترونیة ذات الحجیة المقررة في الإثبات للمحررات العرفیةالسجلا( إ

مكان العمل إ و صحتها ت الإلكترونیة، من حیث القانوني للمعلومات الواردة في السجلا
الإشارة إلیها في هذا أو شكل سجل إلكتروني جزئیا في أو رودها كلیا و  مجردبمقتضاها ب

قد جاءت  2006الإلكترونیة الكویتي لسنة من مشروع قانون التجارة ) 04(ادة أما الم) السجل
تتمتع المعلومات التي تتخذ شكل مستند (فیها لكل تطبیقات المستند الإلكتروني إذ جاء شاملة 

  1).إلكتروني بذات الأثر القانوني المقرر للمستند الإلكتروني

للمستند الإلكتروني نفس قوة الإثبات  العودة إلى المشرع المغربي فرغم أنه أقر بأن یمنحبو 
جودها میزة الإثبات في و  الممنوحة للمستند الورقي، فقد أخضع هذا المبدأ لعدة شروط تتنافى مع

  :هذه الشروط كالتاليو  المستند الإلكتروني

                                                             
  .192عمار كریم كاظم و ناریمان جمیل نعمة، مرجع سابق، ص  -1
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ذلك أن و  مكانیة التعرف بصفة قانونیة على الشخص الذي صدرت منهإ هو: لوالشرط الأ -1
أن أو  تسلمهأو الشخص الذي أنشأ هذه المعلومات الإلكترونیة على هویة تحل المعلومات 

 قابلة للقراءةو  اضحةو  أن تكون هذه المعلوماتو  تاریخ تسلمها،و إرسالها تشمل أیضا على تاریخ 
  .سائل غیر مشروعة القصد منها عدم التعرف على معلومات المستندو  عدم استعمال أيو 

هذا  ىمقتضو ا معدة ضمن شروط تضمن تمامیتهو  محفوظةأن تكون  وه :الشرط الثاني-2
شأن  الأرشفة شأنه في ذلكو  التخزینو للحفظ أن یكون المستند الإلكتروني قابل  والشرط ه

كما أن المشرع الفرنسي قد منح المحررات و  ذلك بالطرق الفنیة المعروفةو  المستند التقلیدي،
القوة القانونیة للمحررات التقلیدیة سواء كان  المیكروفیلم، نفسو  التلكسو  الناتجة عن الفاكس

 لقد أكد المشرع الفرنسي على أنه في حالة تعرض سند إلكترونيو صورته،أو أصل المستند 
 أن یعتمد على الوسیلة التي أبرم بها السندو ا یجب على القاضي أن یفاضل بینهمسند تقلیدي و 
تبادل الإلكتروني للمعطیات القانونیة، حیث كما بینت المادة السادسة من القانون المتعلق بالو 

 1:هيو  هذا ضمن شروطو أخذ كذلك صفة الإثبات بموجب قانوني،و  یتم الأخذ سلامة الوثیقة

تفاظ بها تحت مراقبة خاصة یتم إنشاؤه بوسائل یمكن للموقع الاحو  أن یكون خاصا بالموقع-1
 .ریةبصفة حص

یر لاحق یبه بكیفیة تؤدي إلى كشف أي تغجود ارتباطه بالوثیقة المتصلة و  أن یتضمن-2
صلاحیتها  یجب أن یوضع التوقیع بواسطة آلیة لإنشاء التوقیع الإلكتروني تكونو علیها أدخل 

 تأتي هذه الشروط كقیود لضمان صحة التوثیق إذا كان التوقیع موثوقاو مثبتة بشهادة للمطابقة 
  2.ثقةو  ا التوقیع قوة، فهذا من شأنه أن یضفي على المستند الذي یحمل هذبه

  

  

                                                             
  .134، ص 2336-0615، ردمد 2014مبارك الحسناوي، مجلة الفقه و القانون، العدد الخامس عشر، ینایر  -1
 53- 05رقم  بتنفیذ القانون) 2007نوفمبر  30( 1428من ذي القعدة  19، صادر في 1.07.129ظهیر شریف رقم  -2

  ).08المادة (المتعلق بالتابادل الالكتروني للمعطیات القانونیة 
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  :لوملخص الفصل الأ 

لقد واجه الإنسان العدید من المخاطر في حیاته الیومیة أبرزها بذل جهود كبیرة من أجل 
برام تعاملات بین الأشخاص والقیام بعدة انجازات عن طریق السندات الورقیة  أو إبرام صفقات وإ

د العالم ثورة معلوماتیة هائلة أدت إلى ظهور فكرة التقلیدیة، ومع التطور التكنولوجي والعلمي شه
المستند الالكتروني، التي ساعدت الإنسان في تخطي مخاطره، مما سهل انجاز العملیات 
التجاریة والمالیة وتوسیع نطاق الأسواق والاستفادة من الوقت بأقل جهد، حیث أصبحت جل 

لاتصال الالكترونیة الحدیثة التي القطاعات في الاعتماد على عملها في استخدام وسائل ا
أعطت الثقة الكاملة لكل معامل في المجال الالكتروني، بالتالي بینا في هذا الفصل مفهوم 

  .المستند الالكتروني وتمییزه عن المستند التقلیدي ومدى حجیته في الإثبات
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، حیث والإتلافمن بینها التزویر لقد تعددت الجرائم التي تمس بالمستند الالكتروني 
 عن طریق الأخیرخصصت جل التشریعات الوطنیة والدولیة تحقیق الحمایة الجنائیة لهذا 

فرض قواعد ونصوص تجرم هذه الأفعال، وسنبحث في هذا الجانب أخطر الجرائم التي تمس 
ه الأفعال الماسة فی نتناول، الذي )لو المبحث الأ(بأمن المستند الالكتروني وسلامته من خلال 

 ).المبحث الثاني(بمحتواه بالإضافة إلى الأفعال الماسة بسریة هذا الأخیر في 
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  لوالأ المبحث 
  الأفعال الماسة بمحتوى المستند الإلكتروني

تتعدد صور المساس بمحتوى المستند الالكتروني وتختلف فیما بینها، سنتطرق إلى عرض 
المطلب (مس به، من بینها جریمة التزویر والحمایة الجنائیة المقررة لها في أهم الجرائم التي ت

بالإضافة إلى جریمة الإتلاف والحمایة الجنائیة لها والتي نتعرض لها من خلال ) لو الأ
  ).المطلب الثاني(

  لوالمطلب الأ 
  لهاالحمایة الجنائیة المقررة و  جریمة التزویر

برام العقود الالكترونیة عن إن التطور العلمي والتكنولوجي فر  ض على الدول التعامل وإ
طریق المستند الالكتروني وذلك لضمان الثقة والائتمان وتبادل الأموال عبر وسائط افتراضیة، 

التي یقوم بها الأشخاص للتعدي على سلامة وأمن  التجاوزاتإلا أن هذا الأخیر لم یسلم من 
، )لو الفرع الأ(جریمة التزویر التي نعرفها في نجد  التجاوزاتهذا المستند ومن بین هذه 

  ).الفرع الثاني(بالإضافة إلى الحمایة الجنائیة المقررة لها في 
  :  تعریف جریمة التزویر: لوالفرع الأ 

براز أهم أركانها دیدجتمن خلال هذا الفرع  لاو سنح   : تعریف لجریمة التزویر وإ
تغییر "مستند الإلكتروني نجد التزویر، فیقصد به من بین التحدیات التي تواجه الإثبات بال

المعنویة التي و  أي محرر آخر بإحدى الطرق المادیةأو ثیقة و أو الحقیقة بقصد الغش في سند 
هذا و ."شخص من الأشخاصأو بینها القانون تغییرا من شأنه إحداث ضرر بالمصلحة العامة 

تضمنته و على اعتماده، يوالمصر  الفرنسي الذي درج غالبیة  الفقه) جارسون(التعریف للأستاذ 
  . 1969لسنة  111من قانون العقوبات العراقي رقم  286المادة 
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فیقصد به الحقیقة في السندات الإلكترونیة المستخرجة من  ألمعلوماتيأما التزویر 
  1.شرائط ممغنطةأو راق مكتوبة أو الحاسب الآلي سواء كانت هذه السندات على هیئة 

ذلك و  المستندات المعلوماتیةو  تغییر للحقیقة في المستندات المعالجة آلیا: " بأنه یعرف أیضاو 
  2".بنیة استعمالها

في أو كانت سواء كان ذلك في محرر  ةوسیل بأیةتغییر للحقیقة :" كما عرف أیضا بأنه
  3".لها شأن في إحداث نتیجة معینةأو دعامة طالما أن هذه الدعامة ذات أثر في إنشاء حق 

هذا ما سنبینه أركانها و افر في هذا الصدد لا تقوم جریمة التزویر في المستند الإلكتروني إلا بتو و 
  :كالأتي

  :الركن الخاص :لاأو 
یتمثل في جریمة تزویر المستند الإلكتروني في المحل الذي یقع علیه الفعل المادي لهذه 

الجریمة ینصب علیها الفعل لذلك فإن محل و  تزویر المستند الإلكتروني المعالج،و الجریمة 
  4.المكون لجریمة التزویر یجب أن یكون مستندا إلكترونیا

  :الأركان العامة: ثانیا
  .يالمادي والمعنو تتمثل الأركان العامة في جریمة تزویر المستند الإلكتروني في الركن       

تتمثل في یتحقق الركن المادي لجریمة تزویر المستند الإلكتروني بتوافر عدة عناصر 
یجب أن یترتب على ذلك إحداث ضرر و  أن یتم التغییر بإتباع طرق معینة،و  تغییر الحقیقة،

  : يالنحو الآتكل عنصر من هذه العناصر على  وسنتناول بالغیر

                                                             
  .104عباس العبودي، مرجع سابق، ص  -1
  .184براهیمي حنان،المحررات الإلكترونیة كدلیل إثبات ، مرجع سابق، ص  -2
قانونیة، تخصص علم الإجرام و علم ر في العلوم الطباش أمین، الحمایة الجنائیة للمعاملات الإلكترونیة، مذكرة ماجست -3

  .63، ص 2013العقاب، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة باتنة، 
خالد على العراقي علي اسماعیل، مكافحة جرائم  التوقیع الإلكتروني بدولة الإمارات العربیة المتحدة، مجلة الفكر الشرطي،  -4

  . 139، ص 2013، 85، ع  22مج 
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اشترط المشرع في جریمة التزویر التقلیدیة أن یقع تغییر الحقیقة على محرر : جود محررو -1
في أو التجاریة المصرفیة أو في المحررات العرفیة أو لرسمیة اأو من المحررات العمومیة 

عبارة أو " كتابة"، كما اشترط في المحرر أن یكون في شكل تالإداریة والشهادابعض الوثائق 
الدعامة المادیة  وه ألمعلوماتيفإن المستند  ألمعلوماتيخطیة، في حین في جریمة التزویر 

  1.شریط ممغنطأو علیها فیكون إما قرص مضغوط التي تم تحویل المعطیات المعالجة 
یمكن أو كل جسم منفصل  والذي یقع علیه فعل التزویر ه ألمعلوماتيكما أن المستند 

فصله عن نظام المعالج الآلیة للمعطیات التي نظمها المشرع الفرنسي في الباب الثالث من 
-7إلى  323- 1في المواد من القسم الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الفرنسي 

أو تجریم المشرع الفرنسي  لتزویر الوثائق المعلوماتیة  جاء بسبب ارتباط هذه الوثائق و 323
  المستندات المعلوماتیة  بقانون الإثبات،

شأنه من قانون العقوبات الفرنسي لتجریم التزویر الذي من  1-441لذلك جاءت المادة 
یشمل ذلك و سند للتعبیر عن الرأي،أو محرر  يكانت وف ةلبأي وسیالذي یتم و یسبب ضررا  نأ

سیط یصلح لممارسة و أو  ةأي بطاقة مغناطیسیو الأسطوانات المدمجة،أو الأقراص الممغنطة 
قیمته في الإثبات  ألمعلوماتيتصرف، أي أن المشرع الفرنسي اشترط أن یكون للمستند أو حق 

  . لأي حق من الحقوق
، قد أدرجا النصوص الخاصة بتزویر المحررات في  يي والعراقالأردنبالنسبة للمشرعین 

من قانون العقوبات  298-286المواد و من قانون العقوبات الأردني  272-260المواد من 
علیه فإنه لا یمكن إخضاع أفعال التزویر و العراقي التي تشترط المحرر لتطبیق جریمة التزویر،

ما یستدعي حقا تدخلا تشریعیا إما بتعدیل نصوص  اللتزویر وهذللنصوص العامة  ألمعلوماتي

                                                             
، ماجسترعتوق، الإطار القانوني لمكافحة الجرائم المعلوماتیة في التشریع الجزائري و التشریع المقارن، رسالة عبد اللطیف م -1

  .46، ص 2012جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 
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" أي سند للتعبیر عن الرأي: " التزویر التقلیدي على غرار المشرع الفرنسي عند إضافته لعبارة
  1.ألمعلوماتيبإدراج نص خاص بالتزویر أو لتعوض فكرة المحرر التقلیدیة 

المحررات في المواد من  أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد أدرج النصوص الخاصة بتزویر
من قانون العقوبات التي تشترط المحرر لتطبیق جریمة  229إلى المادة  214المادة 
هذا و  للنصوص العامة للتزویر، ألمعلوماتيعلیه فإنه لا یمكن  إخضاع أفعال التزویر و التزویر،

المشرع ما یستدعي حقا تدخلا تشریعیا، إما بتعدیل نصوص التزویر التقلیدي على غرار 
أو لتعوض فكرة المحرر التقلیدي " أي سند للتعبیر عن الرأي: "الفرنسي عند إضافته لعبارة

یخرج عن نطاق جرائم المساس بنظم المعالجة الآلیة  ألمعلوماتيبإدراج نص خاص بالتزویر 
 ،7مكرر  394مكرر إلى 394ضمن المواد  -في القسم السابع مكرر تناولهاللمعطیات الذي 

  2.تهدف إلى تحقیق الحمایة الجنائیة للنظم المعلوماتیةالتي و 

  :تغییر الحقیقة-2
ذا انتفى ذلك العنصر، فلا و الأساس الذي تقوم علیه جریمة التزویر، وتغییر الحقیقة ه إ

تقوم جریمة التزویر، كأن یقوم أحدهم بإثبات بیانات مطابقة للحقیقة، فلا تقوم جریمة التزویر 
ترتب على فعله ضرر في  ول ىالبیانات وحتشخص یعتقد بعدم صحة هذه كان ذلك ال ولو  حتى

  3.حق الغیر
بالتالي فلا یعتبر تغییر للحقیقة أي و  إبدالها بما یغایرها، وكما یقصد بتغییر الحقیقة ه

حذف منه، طالما ظل مضمون المحرر في حالته  قبل الإضافة أو إضافة لمضمون المحرر 
التلاعب فیها أو إضافته أو المستندات المعلوماتیة في حالة حذفها ذلك بصدد  مالحذف ویقو أو 

                                                             
  .90محمد أمین الرومي، مرجع سابق، ص  -1
 49الصادر  في الجریدة الرسمیة، العدد ، المتضمن قانون العقوبات 1996یونیو  8المؤرخ في  16-66القانون رقم  -2

، الصادر بالجریدة الرسمیة، 2016یونیو  19المؤرخ في  02-16المعدل و المتمم بالقانون رقم  1966- 06- 11المؤرخة في 
  .2016یونیو  22، المؤرخ في 37العدد 

  .245، ص   1988اهرة،عبد الستار فوزیة، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربیة، الق -3
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بأي صورة سواء كانت هذه البیانات مخزنة في ذاكرة الآلة أم كانت تمثل جزء من برامج 
  1.یجب في هذه الحالة أن یكون محلا للتجریمو برامج التطبیق،أو التشغیل 
لیا،قد یظهر على كیان مادي سواء لذلك فإن تغییر الحقیقة  في المعلومات المعالجة آو 

من الدعامات  االإلكترونیة وغیره صالممغنطة والأقرادعامة إلكترونیة كالشرائط أو  يكان ورق
  2.المماثلة

یعتبر الضرر عنصر من العناصر الجوهریة في جریمة التزویر بحیث لا تقوم لها  :الضرر-3
ذلك لأن التزویر في و  توافرت سائر أركانه، ولو  قائمة بدونه فإذا اختلف الضرر انتفى التزویر

  3.القانون لا عقاب علیه إلا إذا كان ضارا
أن یحدث و إذ لا یكفي لاكتمال الركن المادي في هذه الجریمة تغییر لحقیقة في محرر،

لم ینص المشرع الجزائري عند تعرضه لجریمة و  هذا التغییر بإحدى الطرق التي بینها القانون،
الرسمیة على الضرر باعتباره عنصر في جریمة التزویر، لأن موضوع  تزویر المحررات

  4.الضرر من المسائل الموضوعیة لا القانونیة
  :التزویر جریمة عمدیة یتخذ ركنها المعنوي صورة القصد الجزائي الذي ینحصر في أمرین

  5.ارتكاب جریمة ما في الإرادةو  توفر العلمقصد جنائي عام یقوم على ضرورة : لوالأ 
القصد الجنائي الخاص الذي یتمثل في اتجاه نیة الجاني في استعمال المحرر فیما زور  :الثاني

  6.من أجله

                                                             
  .136خشیر مسعود، الحمایة الجنائیة لبرامج الكمبیوتر، دار الهدى، الجزائر، ص  -1
  .205براهیمي حنان، جریمة تزویر الوثیقة الرسمیة الإداریة ذات الطبیعة المعلوماتیة، مرجع سابق، ص  -2
  .94محمد أمین الرومي، مرجع سابق، ص  -3
، ص 2007، دیوان المطبوعات الجزائریة، قسنطینة، 2جنائي الخاص في التشریع الجزائري، الجزء دردوس مكي، القانون ال -4

74.  
، ص 1995، مكتبة الآلات الكاتبة، أسیوط، 1رستم هشام محمد فرید، قانون العقوبات و مخاطر تقنیة المعلومات، ط  -5

237.  
، منشورات 2المصنفات الفنیة و دور الشرطة و القانون، طعفیفي كامل عفیفي، جرائم الكومبیوتر، و حقوق المؤلف و  -6

  . 258، ص 2007الحلبي، بیروت، 
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حیث أن المشرع الفرنسي في جریمة التزویر في المستندات المعلوماتیة یتطلب قصدا 
  1.احتمالي للغیرأو جنائیا خاصا یتمثل في نیة الجاني إلى إحداث ضرر سواء حقیقي 

الباحث إلى أن الركن المعنوي لجریمة التزویر في نطاق المعاملات الإلكترونیة یخلص و 
اتجاه إرادة الجاني إلى تزویر مستندات معلوماتیة مع نیة مسبقة في استعمال المستندات  وه

احتمالي  أو أن یؤدي هذا إلى حصول  ضرر فعلي و المزورة للغرض الذي تم تزویرها من أجله،
مرتكبها  قالتزویر واستحالمعنوي  قامت جریمة أو ى توفر الركن المادي لمن ارتكب ضده فمت

  .العقوبة
أما إذا كان الجاني جاهلا بأن الفعل الذي یرتكبه غیر مشروع فلا یتحقق لدیه القصد  
كذلك الحال إذا انتفى علم الجاني بأي ركن من أركان الجریمة، كما قد لا یتحقق و ،ألجرمي

  2.بصورة صریحة حغیر واضن الفعل الذي یقوم به الجاني القصد الجنائي إذا كا
التزویر المعنوي لذلك  قالمادي وطر یتخذ التزویر عدة طرق تتمثل في طرق التزویر 

  :سوف نبینها في النقاط التالیة
  : طرق التزویر المادي-/أ

 : بصمات مزورةأو وضع إمضاءات أختام -1
بتعبیر أو ء شخص آخر في المحرر، ضع الجاني إمضاو  یكون الإمضاء مزورا متىو 
ضع الإمضاء و یترتب على اعتبار الإمضاء مزورا أنو ".یضع إمضاء لیس له في محرر"آخر 

مع ذلك ینسب إلیه و في المحرر لم یكن تعبیرا عن إرادة صحیحة لمن ینسب إلیه المحرر،
  . المحرر

العائلي اسم مثال ذلك أن یوقع شخص على محرر باسم العائلة بعد أن یضیف الاسم 
  .شخص أخر بهدف أن ینسب إلیه هذا المحرر

                                                             
  . 120، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر، ص ماجستریوسف الصغیر، الجریمة المرتكبة عبر الانترنیت رسالة  -1
  .49عبد اللطیف معتوق، مرجع سابق، ص  -2
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هدفه نسب المحرر لصاحب و أما الختم المزور فیكون بوضع ختم لشخص على محرر،
أو استعمله أو الختم مع أن إرادة الشخص لم تنصرف إلى ذلك، سواء قلد ختما لذلك الشخص 

  .كان الختم صحیحا ولو  ىالمحرر به، فالتزویر قائم حت عالحقیقي ووقاستحصل على ختمه 
  1.أما البصمة في المحرر یعني أن ما یتضمنه قد یصدر عنه

 :زیادة الكلماتأو الإمضاءات و  الأختامو  تغییر المحررات-2
الإمضاء أو یقصد بهذه الطریقة، كل ما یمكن إدخاله من تغییر مادي لصلب المحرر و 

یدخل ضمن الطریقة زیادة كلمات و  ذلك لإحداث تعدیل في معناه،و  الختم الموضوع علیه،أو 
  2.على محرر

 :صور أشخاص آخرین مزورةأو ضع أسماء و -3
إبدال شخصیته أو یتحقق التزویر المادي بهذه الطریقة حین یقوم الجاني بانتحال و 

 يالمحكمة ویدعیتقدم إلى أو بأن یوقع على محرر بالاسم الذي انتحله   كالغیر وذلبشخصیة 
  3.یتقدم بدلا عن آخر لیؤدي الخدمة العسكریةأو لتصالح مع المدعي علیه، أنه المدعي لیقر با

  :تقلیدهأو اصطناع المحرر -4
 4نسبته إلى غیر محرره،و  جود من قبل بأكملهو  إنشاء محرر لم یكن له والاصطناع ه

أن یحرر المتهم كتابا بخط یشبه أو أما التقلید یقصد به إنشاء محرر مماثل لمحرر أصلي، 
صنع شيء كاذبا یشبه شیئا  اوهو أیض خص آخر سعیا لأن ینسب إلیه المحرر،خط ش
  .صحیحا
  
  

                                                             
 .230، ص 2003العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربیة، القاهرة، سنة محمد نجیب حسني، شرح قانون  -1
  .35، ص 2001عبد الباقي جمیل، الانترنیت و القانون الجنائي، طبعة أولى، دار الفكر العربي، القاهرة،  -2
  .200، ص 1984عوض محمد، جرائم الأشخاص و الأموال، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،  -3
  .)291( ةداملا ،15/09/1969 خیر اتب ،1969 ةنسل 111 مقر  نو ناق ،قانون العقوبات العراقي  -4
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  :طرق التزویر المعنوي - /ب
من قانون العقوبات على  213بین المشرع المصري  طرق التزویر المعنوي بنص المادة 

تلك أحوالها في  حالة تحریر أو یعد مزورا من  غیر قصد التزویر  موضوع  السندات  :"أنه 
من هذه و ."معترف بها ةصورة واقعغیر معترف بها، في  ةیجعله واقعأو  السندات  إدراجه بها

  :المادة یتضح أن المشرع حصر طرق التزویر المعنوي في ثلاث حالات
 :لي الشأنأو تغییر إقرار -1

بیانات فیه یملیها  لالمحرر وتسجیتفترض هذه الطریقة أن الجاني قد عهد إلیه بتدوین 
یقع التزویر و مسجلا بدلا عنها بیانات غیر تلك التي اتجهت إلیها إرادتهم، أنیه صاحب الشعل

 1.بهذه الطریقة ما دام صاحب الشأن لم یلاحظ التغییر قبل توقیعه على المحرر
 :اقعة صحیحة مع العلم بتزویرهاو  اقعة مزورة في صورةو  جعل-2

تحریف یدخله كاتب المحرر أو تشویه  على ذلك فكلو وهي كل إثبات لواقعة غیر حقیقتها،
  2.على الوقائع التي یثبتها  فیه عند تدوینه  للمحرر یعد تزویرا معنویا بهذه الطریقة

  :ة معترف بهااقعو  اقعة غیر معترف بها بصورةو  جعل-3

یقصد بهذه الطریقة أن یثبت كاتب المحرر اعتراف شخص بواقعة معینة في حین أنه لم و 
أو قام المحقق كذبا بتثبیت اعتراف المتهم بالتهمة المنسوبة إلیه  وحقیقة، كما لیعترف بها في ال

  3.أن موثق العقد یثبت أن البائع أقر أمامه بقبض الثمن مع أنه لم یقر بذلك
  :أما بالنسبة لطرق التزویر في التشریع الجزائري فتتمثل في

بإحلال أو خص شخصیة الغیر یقع التزویر في هذا النوع بانتحال شو  :استبدال الأشخاص-
  4.شخص محل شخص آخر

                                                             
  .282 -263فوزیة عبد الستار، مرجع سابق، ص  -1
  .603، ص 3مجموعة القواعد القانونیة، ج -2
، ص 1965رمضان عمر السعید، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة، القاهرة  -3

159.  
  .51عیشة علي، مرجع سابق ، ص بل :نع لاقن -4
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 تزییف الإقراراتو  المخالصاتو  الالتزاماتأو استبدال الاتفاقات  :قائعو أو استبدال اتفاقات -
  1.ج.ع.ق 216الوقائع تعتبر من أشكال التزویر المنصوص علیه في المادة و 

بالحصر  اولتهاتنهي الأفعال التي و  یضاف إلى هذه الطرق صور التزویر المعنويو 
 ظروفها،  بطریق الغش،أو المتعلقة بتزییف جوهر المحررات الرسمیة و  ج.ع.ق 215المادة 

قائع و  قائع كاذبة بصورةو  تقریرو  أملیت من قبل الإطراف،أو كتابة اتفاقات خلاف التي دونت و 
تغییر  أو قائع معترف بها إسقاط و  الشهادة كاذبا بوقائع غیر معترف  بها في صورةو صحیحة،

  2.الإقرارات عمدا
الذي  ألمعلوماتيتدخل المشرع الجزائري لتجریم التزویر  ألمعلوماتيفیما یخص التزویر و 

ذلك إما بتعدیله للنصوص المبرمة للتزویر و یقع على مستند معلوماتي كالبطاقات الإلكترونیة،
شرع الفرنسي من قانون العقوبات، مثلما فعل الم 229إلى  214في المحررات من المواد 

من قانون العقوبات الفرنسي، مما  1-441في المادة " أي سند للتعبیر عن فكرة" بإضافة عبارة 
من البطاقات  االائتمان وغیرهأمكن معه متابعة أعمال التزویر التي تقع على بطاقات 

  3.المغناطیسیة
  :الحمایة الجنائیة للمستند الإلكتروني من جریمة التزویر: الفرع الثاني
من خلال هذا الفرع إلى تحدید الحمایة الجنائیة المقررة للمستند الالكتروني من  نحاول

  : التزویر ونوضحها كما یلي
لقد اختلفت خطة التشریعات المقارنة في تجریم تزویر المستند الإلكتروني، فهناك 

، انون الق: ل یضع نصوصا عامة لتجریم هذا التزویر مثلو حیث أن الاتجاه الأ4اتجاهین

                                                             
  .73دردوس مكي، مرجع سابق، ص  -1
، أحمد بن بلة، 01، دكتوراه في العلوم الإسلامیة، جامعة وهران )دراسة مقارنة(حفصي عباس، جرائم التزویر الإلكترونیة،  -2

  .33، ص 2015
  . 49عبد الطیف معتوق، مرجع سابق، ص  -3
لتصرفات القانونیة التي یتم ابرامها عن طریق الانترنت، دار النهضة العربیة، حسن عبد الباسط جمیعي، إثبات ا -4

  .و ما بعدها 63،ص 2000
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نجد و الألماني، أما الاتجاه الثاني فیجرم بعض الصور لتزویر المستندات الإلكترونیة،و  الفرنسي
  1.القانون المصري

  :تجریم المستندات الإلكترونیة بنصوص عامة :لاأو 
یة بنصوص عامة في إلى تجریم المستندات الإلكترون يالفرنسي والألمانذهب المشرع 

  :هذین التشریعین فیما یلي نتناولحیث  قانون العقوبات
 :القانون الفرنسي-1

 05یرجع تجریم المستندات الإلكترونیة إلى ما تقدم به أحد نواب البرلمان الفرنسي في 
من اقتراح یرمي إلى إدخال بعض التعدیلات على جریمة التزویر في  1986أغسطس سنة 

ر الحقیقة في البیانات المحررات المنصوص علیها في قانون العقوبات لتشمل أیضا تغیی
رأى مجلس الشیوخ اعتبار تزویر المستندات و غیر أن هذا الاقتراح لم یؤخذ به،،  2الإلكترونیة

في  19-88قد صدر القانون رقم و الإلكترونیة جریمة مستقلة عن جریمة التزویر في المحررات،
ستندات المعالجة  لى هي  تزویر المو الذي انطوى على تجریم صورتین الأ 1988ینایر سنة  5

الصورة الثانیة و  ،)5-462المادة ( آلیا  أیا  كان  شكلها  إذ كان من شأنها الإضرار بالغیر 
 .3)6-462المادة ( فهي خاصة باستعمال المستندات المزورة سالفة الذكر

  :القانون الألماني - 2

التزویر على باب من قانون العقوبات الواردة في  286الألماني في المادة  لشارعنص ا
ل و لى من هذه المادة في بندها الأو نصت الفقرة الأو ،"تزویر السجلات المعالجة تقنیا"تجریم 

قام أو كل من توصل بطرق الخداع إلى إنشاء سجل مصطنع معالج تقنیا "على تجریم فعل 
ارع الش ساوىقد و  .كما عاقب في البند الثاني على استعمال هذا السجل". بتغییر الحقیقیة فیه

                                                             
  .21،22أشرف توفیق شمس الدین، مرجع سابق، ص -1
  39القهوجي علي عبد القادر، مرجع سابق ، ص -2
أبعادها الدولیة، دراسة تحلیلیة نقدیة  عمر الفاروق الحسیني، المشكلات الهامة في الجرائم المتصلة بالحاسب الآلي و -3

  .86، ص 1995، 2لنصوص التشریع المصري مقارنا بالتشریع الفرنسي، الطبعة
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إحداث التغییر في النتیجة المؤدي إلیها هذا  نمصطنع وبیسجل إلكتروني نشاء إالألماني بین 
  .أثیر مخل بعمل السجلتمن خلال قیام الجاني بإحداث  كالسجل وذل

ذلك و الصور الخاصة بالمستند الإلكتروني، ضقد نص الشارع الألماني على تجریم بعو 
: أهم هذه الصور نالذكر ومسالفة  286مستندات في المادة ضع الإطار العام لتجریم هذه الو أن

  1).من قانون العقوبات 269المادة (تزویر البیانات التي لها قیمة في الإثبات 

  :تجریم بعض صور تزویر المستندات الإلكترونیة:ثانیا

  : لقد اقتصرت بعض التشریعات على تجریم بعض صور المستندات الإلكترونیة منها

الإلكترونیة الخاصة بالأحوال  تتزویر السجلاجرم المشرع المصري :المصري القانون-1
لسنة  143في الأحوال المدنیة رقم  ساوىأن ذكرنا أن المشرع المصري قد  سبقو  المدنیة
  .في تطبیق أحكامه ةالورقیة والإلكترونیبین السجلات  1994
لیة بمراكز الأحوال المدنیة قد اعتبر المشرع المصري البیانات المسجلة بالحسابات الآو 

في تطبیق " من القانون السابق على أن  72في محررات رسمیة، فنص في المادة  ةبیانات وارد
بمراكز  االآلیة وملحقاتهات اسبالعقوبات تعتبر البیانات المسجلة بالح نالقانون وقانو أحكام هذا 

الوثائق تخدمة في إصدار الإصدار الخاصة  بها المس تالمدنیة ومحطامعلومات الأحوال 
قع التزویر في المحررات و فإذا  في محررات رسمیة ةبیانات واردتحقیق الشخصیة  توبطاقا

  .2سنوات 5السجن لمدة لا تقل عن أو عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة الالرسمیة تكون 
ل الذكر على انه مع عدم الإخلا ةمن قانون الأحوال المدنیة سالف 74قد نصت المادة و 

عاقب بالحبس في غیره من القوانین یأو بأي عقوبة أشد منصوص علیها في قانون العقوبات 
بإحدى هاتین العقوبتین كل من أو جنیه  500بغرامة لا تزید عن و ر أشه 6 تتجاوزمدة لا 
المعلومات التي أو حصل شرع في الحصول على البیانات أو  عطلاشرع في الإأو اطلع 

قام بتغییرها بالإضافة أو سائط التخزین الملحقة بها و أو الحاسبات الآلیة أو تحتویها السجلات 
                                                             

  .22أشرف توفیق شمس الدین،مرجع سابق، ص  -1
  .55ص ،قباس عجر م ،يلع ةشیعلب :نع لاقن  -2
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أو إذاعتها أو بالمساس بها بأي صورة من الصور أو بالتدمیر أو بالإلغاء أو بالحذف أو 
فإذا ، للإجراءات المنصوص علیها فیه االقانون وفقي نص علیها تإفشائها في غیر الأحوال ال

  1.الإحصاءات المجمعة تكون العقوبة السجنأو المعلومات أو انات قعت الجریمة على البیو 
 334في الفصول من  دتزویر المستنلقد رتب المشرع المغربي جریمة : القانون المغربي-2

التزویر بالسجن  ةالأقصى لجریمذلك بتحدید العقوبة و ,من مجموعة القانون الجنائي  367إلى 
ل من و لى من الباب السادس من الجزء الأو روع الخمس الأاستناد لما جاء في الف كالمؤبد وذل

        2.باختلاف صور التزویر  كالقانون وذلالكتاب الثاني من مجموعة 
لقد نظم المشرع الجزائري على جریمة التزویر المحررات الرسمیة  :القانون الجزائري- 3

  :یةت التالاالجزاء

      :لها العقوبات التالیة حددو :رسمیة عمومیة محرراتجریمة التزویر في _أ

ین الذین ارتكبوا التزویر في المحررات یالعموم نللقضاة والموظفیعقوبة السجن المؤبد _1
  الرسمیة 

  .  ج .ع.من ق 25و2استنادا للمادتین  كالعمومیة وذلأو 
ملیون دینار كل  2إلىمن ملیون سنةوغرامة مالیة 20سنوات إلى 10السجن المؤقت من _2

أو في محررات رسمیة  رجریمة التزویین یرتكب یالعموم نالقضاة والموظفیشخص من غیر 
  ). 216المادة (ة یعموم

دج كل شخص لیس طرفا في  1000إلى  500غرامة من و سنوات5الحبس من سنة إلى _3
  ).217المادة(العقد أدلى بتقریر یعلم انه مخالف للحقیقة 

حدد المشرع الجزائري الجزاءات :مصرفیة  أوتجاریة أو جریمة التزویر في محررات عرفیة _ب
  : التالیة

                                                             
  .23أشرف توفیق شمس الدین، مرجع سابق، ص  -1
بالمصادقة على مجموعة )  1962نوفمبر  26(  1382جمادى الثانیة  28بتاریخ 1-59-03/44ظهیر شریف رقم  -2

  .1253ص ) 1963نوفمبر  05( 1303محرم  18مكرر بتاریخ  2640القانون الجنائي، منشور بالجرید ة الرسمیة، عدد 
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دج كل من ارتكب تزویرا في 20000الى 500من  سنوات وغرامة 5الحبس من سنة إلى _1
  ).219المادة(شرع في ذلك أو مصرفیة أو محررات  تجاریة  

دج كل من ارتكب تزویرا في 2000الى500من  سنوات وغرامة 5الحبس من سنة إلى _2
  ).220المادلة(شرع في ذلك  فیة أوعر محررات 

  :الإداریة والشهاداتجریمة التزویر في الوثائق _ج

غرامة من و  سنوات 3إلى  أشهر 6حیث نظم لها المشرع عقوبة الحبس من 
أو بطاقات أو كتابات أو شهادات أو زیف رخص أو دج كل من قلد 15000الى1500

من أو خدمة  أمرأو تصاریح أو ثائق و أو خدمة أو جوازات سفر أو إیصالات أو منشورات 
نصت  ما وهو  صفةأو شخصیة أو الوثائق التي تصدرها الإدارات العمومیة بغرض إثبات حق 

 1.ج.ع.ق)222(علیه المادة 

  المطلب الثاني
  الحمایة الجنائیة المقررة لهاو  جریمة الإتلاف

لبیانات والمعلومات جریمة إتلاف ا إن جرائم المعلوماتیة كثیرة ومتعددة إلا أن أهمها
الموجودة في الحاسب الآلي، التي عاقبت علیها مختلف التشریعات وعلیه نتطرق في هذا 

الحمایة  نتناول، كذلك )لو الفرع الأ(المطلب إلى دراسة جریمة الإتلاف التي نتعرض لها في 
  ).الفرع الثاني(الجنائیة المقررة لهذه الأخیرة في 

  
  
  

                                                             
حسونة عبد الغاني، جریمة التزویر المعلوماتي بین الأحكام التقلیدیة و النصوص المستحدثة، بحث مقدم لأعمال الملتقى  -1

یمة المعلوماتیة بین الوقایة و المكافحة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ما الوطني حول الجر 
  .68، ص 2015نوفمبر  17و  16بین 
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  : تعریف جریمة الإتلاف: لوالفرع الأ 
لقد تعدد التعاریف المتعلقة بجریمة الإتلاف الالكتروني، إلا أنه لم یرد تعریف موحد له، 

  : حیث عرفته جل التشریعات كما یلي
ذلك یجعلها غیر و  التدمیر كلیاو  كل فعل الغایة من القیام به تدمیر المعطیات :"یقصد بالإتلاف

  1".جزئیا ذلك من قیمة أدائهاتدمیر أو صالحة للاستعمال، 
القیام بإحداث تغییرات علیها بحیث أو الإفناء لمادة الشيء، : " كما یعرف أیضا على أنه

بالتالي تضیع القیمة المادیة لهذا و تصبح غیر صالحة للاستعمال في الغرض الذي أنشأ لها،
  2."الشيء على المالك

یزیل من أو ذلك بأن یقلل و  ةالتأثیر على مادة الشيء مضمون: "یقصد به أیضاو 
  3."جه الاستعمال المخصصة لهاو فعل الإزالة یكون بالإنقاص من كفائتة لأو قیمته،
معنویة سواء بالاعتداء على أو التخریب بوسائل مختلفة مادیة أو قد یتحقق الإتلاف و 

البرامج  تعطیلأو دون إصابة الدعامة،  تمحو المعطیاأو والدعامة الموجودة علیها،  المعطیات
  4."محوها باستخدام أداة لهذا الغرضأو 

على نظام المعلومات بصفة أو لقیام جریمة الإتلاف على المستند الإلكتروني و 
هذا التعدیل  یمكن و جب أن تتوفر في جریمة الإتلاف الركن المادي للبیانات المبرمجة،و عامة،

 یقوم الإتلاف على عدةو اتها التغییر في البیانات ذأو الحذف أو أن یأخذ صورة الإضافة 
 فنجد الفیروسات التي تتمیز بالتكاثر أخرأسالیب تتنوع خطورتها من أسلوب إلى و  سائلو 

البرامج تقوم بتدمیر  واكتشافه أمما یشكل صعوبة في  الأخر واختفائهمن نظام  والانتشار
                                                             

عاید رجا الخلایلة، المسؤولیة التقصیریة الإلكترونیة، المسؤولیة الناشئة عن إساءة استخدام أجهزة الحاسوب و الانترنت،  -1
  .109، ص 2009، دار الثقافة، عمان، 1ة، ط دراسة مقارن

  .329عبد الفتاح بیومي حجازي، مرجع سابق،  ص  -2
، دار المنهج، عمان، 1محمد حماد مرهج الهیتي، جرائم الحاسوب، ماهیتها، أهم صورها و العقوبات التي تواجهها، ط -3

  .1997،ص 2006
  .54براهیمي حنان، مرجع سابق، ص  -4
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ة النسخ الأصلیة استخدامه لأغراض حمایأو المعلومات دون ترك، كما یمكن استعماله  روتغیی
ما أو  1.ةالمنطقیة والزمنیمن بین الوسائل كذلك البرامج و  من خطر النسخ غیر المرخص به

اصطلاح یطلق على أنواع من البرامج المعلوماتیة التي  وهو  یصطلح علیه بالقنبلة المعلوماتیة
المعلوماتیة  بلةیمكن أن نقسم القنو  الإتلاف جریمة بكوسیلة لارتكاتهدف إلى تدمیر المعلومات 

  :إلى قسمین
  : القنابل المنطقیة  :أولا

فترة زمنیة أو جزء برنامج ینفذ في لحظة مجددة أو برامج : تعرف القنابل المنطقیة أنها 
حالة  فحوى النظام بغرض أو ضعه في شبكة المعلومات بهدف تحدید ظروف و  یتمو  منتظمة

  .2غیر مشروع  لتسهیل تنفیذ عم
البیانات  لالملفات وكتعمل على تخریب  ةنائمة وحاملامج شبه بر : وتعرف أیضا أنها

تتوافر لدیها بعض الشروط حیث تظل هذه البرامج  أنهذا بعد , داخل الحاسب الآلي ةالموجود
المدة یجدها مؤشر یكون موجودا  هالزمن وهذاكتشافها لمدة من  تحتى وقفي حالة سكون 

  3.داخل برنامج القنبلة
  : الموقوتةأو نیة القنابل الزم :ایناث

عكس القنبلة المنطقیة فهي تثیر حدثا في لحظة زمنیة محددة : تعرف القنابل الزمنیة بأنها
أو ثواني أو في  جزء من ألف من الثانیة  ذبرنامج وتنفیتم إدخالها في و السنة و  الیومو  بالساعة

رنت في الوقت الراهن علیه یحدث أن یستقبل مستخدمي الانتو 4.للتاریخ المحدد سلفا ادقائق وفق
بمجرد فتح تلك التعلیمات الغیر  طمجهولین وتنشرسائل بریدیة ملغومة بفیروسات مدمرة من 

                                                             
  .132، ص 2008در المومني، الجرائم المعلوماتیة، الأردن، دار الثقافة، نهلا عبد القا -1
  . 203، ص 2006، دار المناهج، عمان، 1جعفرحسن جاسم الطائي، التطبیقات الاجتماعیة لتكنولوجیا المعلومات، ط -2
  .133، 132نهلا عبد القادر المومني، مرجع سابق، ص  -3
  ..94، ص39، ص 2004وماتیة، الجامعة الجدیدة، الأزاریطة، محمد على العریان، الجرائم المعل -4
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أو قت محدد مسبقا و المرخصة الموضوعیة في البرنامج بهدف إجراء عملیات غیر مشروعة فی
  1.حین تحقیق شروط معینة

محدد من السنة بمعنى أنها  خزمن وتاریتنفجر في أو قنبلة تطلق : "تعرف أیضا أنهاو 
 15/08/2009لكي تنفجر مثلا في یوم  ابرنامج وضبطهمرتبطة بالزمن فیمكن إدخالها في 

  .بغرض تحویل نقود من حساب شخص معین لآخر كالرابعة وذلالساعة 
بمعنى آخر یمكن لأي خبیر في صناعة البرامج أن یقوم بعملیة زرع الفیروس إذا كان  

المستهدف، كما یمكن للبائع المهني زراعة مثل هذا الفیروس عن طریق یمثل خطرا للنظام 
عن طریق أو استطاع أن یصل إلى معرفتها أو جهاز المودم طالما كان یعرف كلمة السر 

  .الباب الخلفي
ضع قنبلة زمنیة و  من الأمثلة الواقعیة قیام موظف بعمل في نظام المعلومات بفرنسا، إذو 

ترتب على هذا الانفجار و له بحیث تنفجر بعد ستة أشهر بعد رحیله،بدافع الانتقام بعد فص
  2.إتلاف كل المعطیات المتعلقة بها

ما و  هو  برنامج ینتقل عبر شبكة الانترنت من حاسوب لآخر وه:" یقصد ببرنامج الدودةو 
  3.أجزاء من المعلومات ةمحو عدعن أداء عمله عن طریق  ألمعلوماتيیؤدي إلى عجز النظام 

 ةالحاسوب بصور إیقاف نظام أو جمیع البرامج التي لها القدرة على تعدیل : ت أیضاعرفو 
باستغلال ثغرة موجودة في نظام تشغیل الحواسب، حیث تنتقل من حاسوب لآخر  ككلیة وذل

  4."لتقوم بتغطیة الشبكة بأكملها

                                                             
  .171، ص 2009، دار المستقبل، 1عبد الحكیم رشید توبة، جرائم تكنولوجیا المعلومات، ط -1
عمرو عیسى الفقي، الجرائم المعلوماتیة، جرائم الحاسب الآلي في مصر و الدول العربیة، المكتب الجامعي الحدیث، -2

  .54،      ص  2006الإسكندریة، 
  .130نهلا عبد القادر المومني، مرجع سابق، ص  -3
  .17، ص 21ملیكة عطوي، الجریمة المعلوماتیة حولیات جامعة الجزائر، العدد  -4
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عبارة عن برامج مخصصة لاستغلال أیة فجوات في نظم التشغیل لكي :" عرفت أیضاو 
تجدر الإشارة و الاتصال عبر الوصلات التي تربط بینهما، تالآلیة وشبكاتنتقل إلى الحواسب 

  1".إلى أن هذا النوع من البرامج تتكاثر أثناء عملیة انتقالها
إلى  االنظام وهذاحتلال أكبر عدد من حجم  وأما الهدف الرئیسي من هذه البرامج ه

بالإضافة إلى أنها تهدف إلى إتلاف  2.خریبیة للبیاناتالتقلیل من قدرته فتقوم بتلك الأعمال الت
    جالتشغیل والبرامنظم 

  3.الملفاتو 
  :الركن المادي لجریمة إتلاف المستند الإلكتروني-1

یتمثل الركن المادي لجریمة و  ،يالمادي والمعنو لقیام جریمة ما یجب أن یتوفر الركن 
 ول الإتلاف، أیضا محل الجریمة الذي هفع وإتلاف المعلومات في النشاط الإجرامي الذي ه

  .منقول مملوك للغیرأو مال ثابت 
الإجرامي الذي یقوم به الجاني في تخریب الأموال سواء  یمثل النشاط:  النشاط الإجرامي-أ

  4.جعلها غیر صالحة للاستخدام سواء كان الإتلاف تاما أم جزئیاو معنویة أو كانت مادیة 

  عقود أو سند أو بطریق الغش لوثیقة   ةالإتلاف والإزالي الناتج عن یعرف بأنه السلوك الإجرامو 
ضابط عمومي تكون قد أو المادة بأن تكون بواسطة موظف قاضي  طمنقولة وتشتر أموال أو 

  .لصفتهأو بحكم الوظیفة أي بسببها  لالوثائق والأمواسلمت إلیه 
یفة یقوم بإزالة الوظائف هنا بحكم الوظو  مالذي یصدر أحكا والقاضي ه: صفة الجاني-1

الإداري، كذلك لدینا الموظف الذي أو هما إما قضاة تابعین للنظام القضائي العادي و ما لغرض 
  .يضمن هذا الإطار الضابط العموم لمؤقتة ویدخأو یمارس مهنته بصفة دائمة 

                                                             
  .98محمد على العریان، مرجع سابق، ص  -1
  .17ملیكة عطوي،  المرجع سابق ص  -2
  .98محمد على العریان، المرجع سابق ، ص -3
  .76أمین، مرجع سابق، ص طباش  -4
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تكون  يعقود والتأو تكون المستندات  دالوثائق وقهنا الإتلاف یشمل مختلف :نوع الوثیقة-2
  في حوزة

الموظف، كما تشمل أموال كانت في عهدته فالمال المنقول یقصد به ذلك المال الذي 
  .یمكن تغییر موقعه نتیجة للفعل المادي

 عالجنائي واس الذي یتم بواسطة الغش فمدلول المنقول في القانون ألعمديوهنا الإتلاف 
عتبرها القانون المدني عقارات حیث تعتبر منقولات المواشي التي ی عن القانون المدني

كمحل  ءیرد علیها الإتلاف على هذه الأشیا يالزراعیة والتبالتخصیص، كذلك المحاصیل 
یتمثل الركن المادي لجریمة الإتلاف في النشاط الإجرامي الذي یتمثل في التأثیر في و للجریمة،

 ينقاص من كفاءته فیقلل من قیمته الاقتصادیة عن طریق الإأو  بنحو یذهمادة الشيء على 
الاستعمال المعدلة،  فمثلا جهاز التلفاز قد یتم إتلافه عن طریق إدخال تیار كهربائي عالي 

فهو  یتم تدمیره كعنصر مادي الشدة، فیتم حرق المكثفات داخل الجهاز، فبالرغم من أن الجهاز
أو المشاهدة  وهو  لهمكوناته المادیة، إلا أنه یصبح غیر صالح لما أعد و  شكلهو  بهیكله ظمحتف

مضمون الطبیعي أن یختلف  نصور ومما یلاحظ أن فعل الإتلاف بصفة عامة له عدة 
یرجع ذلك الاختلاف إلى و  المعلوماتو  الإتلاف في قانون العقوبات عن إتلاف البرامج روصو 

عقار مملوك أو منقول أو التعییب على مال أو محل الجریمة، حیث یشترط أن یقع الإتلاف 
منصوص علیها في  والإجرامي في جریمة الإتلاف  یتخذ أربع صور، كما ه طیر والنشاللغ

  1:يالنحو التالمن قانون العقوبات المصري على  361المادة 

لم تنفي مادته سواء كان  ولو  توقیف الشيء تماما من أن یؤدي منفعته حتى: هو :التخریب/: 1
الح للاستعمال یجعله لا یقوم بوظیفتها یكون الشيء غیر صو جزئیا أو هذا التوقف كلیا 

  2.لالنحو الأكمالمرصود علیها على 
  

                                                             
، دار )الانترنت( سلیمان أحمد فضیل، المواجهة التشریعیة و الأمنیة للجزائر الناشئة عن استخدام شبكة المعلومات الدولیة  -1

  .93، ص 2007النهضة العربیة، القاهرة، 
  .111، ص 1999یة، بیروت، ، دار الجامع1القهوجي علي عبد القادر، الحمایة الجنائیة لبرامج الحاسب الآلي، ط -2
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جعله غیر صالح للاستخدام سواء و معنویا أو تعییب الشيء سواء كانت مادیا : الإتلاف - /2
  1.كان الإتلاف تاما أم جزئیا

توقیف الشيء من أداء أو أي إعدام صلاحیته  : جعل الشيء غیر صالح للاستعمال - /3
  2.یلحق بالتخریبو  الكامل وظیفته المرصود لها على النحو أو نفعته م
من الأمثلة الواقعیة و  توقیف الشيء عن القیام بوظیفته لفترة مؤقتة وه :تعطیل الشيء -/4

مجموعة من المجرمین تطلق نفسها  3ما قامت به وهو ألمعلوماتي الاعتداء المادي على النظام 
نظم المعلومات حیث تسببت هذه الجماعة للشركات أو ب على نفسها منظمة تدمیر الحسا

الفرنسیة التي تقوم بصناعة أجهزة الأنظمة المعلوماتیة  خسائر مالیة كبیرة  نتیجة  التعدي 
  4.الإتلافو 

نجد المشرع الجزائري لم یقید النشاط الإجرامي في جریمة الإتلاف بوسیلة معینة إذ هي و 
جریمة الإتلاف على برامج  عدون وقو لا یوجد ما یحول  الهذالحر و من الجرائم ذات الطابع  

لم یحدد و المشرع الجزائري  لم یحدد طریقة  بعینها  لوقوع  الجریمة  نخاصة وأالحاسب الآلي 
  5.لقیامها ةنتیجة واحد

  :الركن المعنوي لجریمة إتلاف المستند الإلكتروني - /2
بالقصد الجنائي مع  االمقترنة وجوبدیة یعتبر من الجرائم العم ألمعلوماتيإن الإتلاف 

علیه فإن الركن المعنوي لجریمة إتلاف المعطیات و ضرورة توافر القصد الجنائي الخاص،
الخاص  ألجرميمع ضرورة توافر القصد ) لاأو (العام  ألجرميالمعلوماتیة یقوم على القصد 

  ).ثانیا(
                                                             

  .69بلعیشة علي، مرجع سابق، ص  :نع لاقن -1
فشار عطا االله،مواجهة الجریمة المعلوماتیة في التشریع الجزائري،بحث مقدم الى الملتقى المغاربي حول القانون و المعلوماتیة -2

  . 10،ص2009بمقر أكادیمیة الدراسات العلیا بلیبیا في أكتوبر 
  . 111ر ، مرجع سابق، ص القهوجي على عبد القاد-3
  .77أمین طباش، مرجع سابق، ص  -4
  .10فشار عطا االله، مرجع سابق، ص-5
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  :  القصد العام :لاأو 
یجب أن ینصرف و  الإرادةو  هما العلم: ن توافر عنصرینلأجل توافر القصد العام لابد م

كلاهما إلى كافة العناصر التي یتألف منها الركن المادي للجریمة فلابد أن یعلم الجاني أن 
أن تتجه و  أنها مملوكة لغیرهو  التي تقع على فعله المادي غیر مملوك له جالمعلومات والبرام

  1.جرامالمعطیات والب بإتلاف وتخریإرادته إلى 
مكرر 394(ما نصت علیه اتفاقیة بودابست في نص مادته الرابعة ما یقابلها نص المادة  ووه
قانون العقوبات الجزائري ) 1مكرر  394(النظر في نص المادة و قانون العقوبات الجزائري،) 1

 ةالعلم والإرادیتبین له أن القصد الجنائي في جریمة إتلاف المعلومات یتطلب توافر عنصر 
أن یكون هذا الأخیر عالما أن ما یقوم به من شأنه  ومعنى عنصر العلم هو .لدى الجاني

تلاف المعطیات الموجودة داخل النظام و  محوو  تدمیرو  تخریب أما عنصر الإرادة  ألمعلوماتيإ
الموجودة  داخل النظام   جالمعلومات والبرامفیفسر على أن تتجه إرادة الجاني إلى إتلاف 

  2.ألمعلوماتي
  :القصد الخاص:ثانیا

جب أن تتوافر و  لتقوم جریمة الإتلاف نظام المعلومات بل ةالعلم والإرادلا یكفي عنصر 
لتقوم هذه الجریمة  لیس هذا القصد ) النیة الإجرامیة لدى الجاني(على القصد الجنائي الخاص 

  . الخاص
فساأن تتجه إرادة الفاعل  بوعلیه وج  جالمعلومات والبرامتغییر في حالة أو  دلتخریب وإ

  3.ألمعلوماتيالموجودة في النظام 
  

                                                             
محمد خلیفة، الحمایة الجنائیة لمعطیات الحاسب الآلي في التشریع الجزائري و المقارن، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،  -1

  .187، 186، ص 2007
  .326، ص 2014، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 1لوماتیة، طفؤاد حسین العزیزي، الجرائم المع -2
حسام نبیل الشراقي، الجرائم المعلوماتیة، دراسة تطبیقیة مقارنة على جرائم الاعتداء على التوقیع الإلكتروني، دار الكتب  -3

  .328، ص 2013القانونیة، مصر، 
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  :الركن الشرعي- /3
یعاقب بالحبس من سنتین إلى : "منن قانون العقوبات الجزائریة 120جاء في نص المادة 

الضابط أو الموظف أو دج القاضي  100.000ن إلى  20.000من  ةسنوات وبغرام 10
أموال أو عقود أو سندات أو  قالإضرار وثائ ةوبنی العبثیزیل بطریقة أو  ي یتلفالعمومي الذ

كما نص المشرع الجزائري ." هبسبب وظیفتالصفة قد سلمت له  هعهدته وهذمنقولة كانت في 
مكرر من  371للمادة  ةالعقوبات والمقابلمن قانون  407جریمة على  الإتلاف في المادة 

لفرنسي، حیث جاء في النص المادة من القانون ا 322/1المادة و قانون العقوبات  المصري،
أتلف عمدا أموال الغیر المنصوص أو كل من خرب :" من قانون العقوبات الجزائري 407

جزئیا یعاقب بالحبس من سنتین إلى خمس أو أخرى كلیا  ةبأیة وسیل 396علیها في المادة 
المنصوص دج دون الإخلال  بتطبیق أحكام المواد  100.000إلى  20.000 ةسنوات وبغرام

  1.علیها في هذه المادة كالأجنحة التامة
  :جریمة الإتلاف من الحمایة الجنائیة للمستند الإلكتروني: الفرع الثاني

  : تتحقق الحمایة الجنائیة للمستند الالكتروني في ظل التشریعات الدولیة كما یلي
وني، حیث نص في تجریم إتلاف المستند الإلكتر  تناولبالرجوع إلى القانون الفرنسي الذي 

إدخال البیانات عن طریق الغش، ما یمكن أن نستنتجه من المادة : بأنه 3-323المادة 
 يإجرامي والتحمایة المشرع الفرنسي للبیانات الموجودة بالنظام من أنه نشاط  والمذكورة ه

یشترط أن تكون هذه الصورة مجتمعة، و  التعدیلو  الحذف، الإدخال:ثلاث صور هي تتضمن
احدة من هذه الصور تقوم جریمة الإتلاف بصفة عامة في فرع مشترك یضم كل من و ام فبقی

ذا تصفحنا و ل من الكتاب الثالث،و الإتلاف في الفرع الثامن من الباب الأو  التعییبو  التخریب إ
هذه الفصول بتمعن، نجد أن المشرع میز من خلال هذه الفصول بین العقوبات باختلاف صور 

التخریب، كما أن المشرع الهولندي قد ضمن قانون العقوبات الصادر في و  التعییبو الإتلاف 

                                                             
  .130ص  المتضمن قانون العقوبات، مرجع سابق، 156-66الأمر رقم -1
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،  كما یتضمن تالمعلومات والاتصالاى نظام تخزین الواقع علنصا خاصا بإتلاف  1993سنة 
البرامج الداخلیة  أو الواقع على نظام المعلومات  ببالإتلاف وتخریالقانون الإیطالي نصا خاص 

  .فیه
أو تلاف على الملكیة، كما تتشكل في التداخل في عملیات الإنتاج كما تقع جریمة الإ

من بین التشریعات العربیة التي تضمن الحمایة الجنائیة و نظام المعلومات،أو التوظیف 
التخزین في الفصل السادس من الباب الحادي عشر تحت و للمعلومات من جریمة الإتلاف 

  1.فرادالأو  عنوان الأضرار التي تلحق بأملاك الدولة

  المبحث الثاني
العناصر المشتركة في جرائم و  الأفعال الماسة بسریة المستند الإلكتروني
  المساس به

إن المستند الالكتروني یحتوي على العدید من المعلومات التي قد تكون غایة السریة، إلا 
ن تستهدف أن هذا الأخیر لم یسلم من الاعتداءات التي تلاحقه من قبل الأشخاص، بالتالي یمك

ا  المعلومات التي یحتویها وذلك عن طریق الإفشاء والإذاعة، وبالتالي قد یكون هذا الإفشاء ضارً
بمصالحها ویؤدي إلى تحقیق المنافسة، وفي هذا الصدد نتطرق من خلال هذا المبحث إلى 

ي عرض خطة التشریعات المقارنة في النص على الجرائم الماسة بسریة المستند الالكتروني ف
، ونتطرق إلى العناصر المشتركة في  جرائم المساس بسریة هذا الأخیر في )لو المطلب الأ(
  ).المطلب الثاني(

  
  
  

                                                             
  .132نهلا عبد القادر المومني، مرجع سابق، ص  -1
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  لوالمطلب الأ 
  خطة التشریعات المقارنة في النص على الجرائم الماسة بسریة المستند الإلكتروني

تند الالكتروني، لقد نصت التشریعات المقارنة على تعدد صور الأفعال الماسة بسریة المس
فقد تأخذ هذه الأفعال صور الدخول الغیر المشروع على البیانات الالكترونیة بالإضافة إلى 
نسخ ما یحتویه المستند وطبعه، بالتالي نتوصل من خلال هذا المطلب إلى دراسة خطة 

انون التشریعات المقارنة في النص على الجرائم الماسة بسریة بالمستند الالكتروني ونجد الق
، )الفرع الثالث(، القانون الألماني )الفرع الثاني(، القانون الفرنسي في )لو الفرع الأ(المصري في 

  ).الفرع الرابع(وأخیرا في التشریع الجزائري في 
  : القانون المصري: لوالفرع الأ 
على :" 76الخاص بالأحوال المدنیة في المادة  1994نص الفانون المصري لسنة لقد 

الإحصاءات المجمعة أو المعلومات أو اختراق سریة البیانات  حاولأو من اخترق عقاب كل 
تكون بالأشغال الشاقة المؤبدة و  تكون العقوبة بالأشغال الشاقة المؤقتةو  بأي صورة من الصور

  1. قعت الجریمة في زمن الحربو  إذا

  :القانون الفرنسي: الفرع الثاني

  : سة بسریة المستند الالكتروني كما یلينص المشرع الفرنسي على الجرائم الما

هیئة عامة لحمایة المعلومات التي یحتویها المستند الإلكتروني سماها بهیئة أنشأ 
حفظها أو حضر على الكافة جمع المعلومات و فقا لتشكیل خاص،و  الحریات العامةو المعلومات 

صول على الترخیص المطلوب للغیر دون الحإفشائها أو إذاعتها أو الاطلاع علیها أو نقلها أو 
سیاسي، أو فلسفي أو دیني أو جمع المعلومات  على أساس عرقي  رالشأن وحضمن صاحب 

من قانون العقوبات  على مجرد الدخول  1-323كما عاقب المشرع الفرنسي بنص المادة 

                                                             
  .123مرجع سابق، ص , محمد أمین الرومي -1
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 رنحو غیإبقاء الاتصال به على أو جزء نظام المعلومات  أو بطریق الخداع في كل 
أو تعدیل البیانات الموجودة بالنظام أو على نشاط الجاني إلغاء  بالعقوبة ویترتد شدد قو شرعي،

شدد المشرع الفرنسي العقاب في حالة ما إذا ترتب على  دالنظام وقتعدیل تشغیل العقاب هذا 
ترتب علیها أو تعدیل البیانات التي یحتویها النظام أو  ومحأو البقاء فیه أو الدخول في النظام 

یجب لتوافر هذا الظرف أن تتوافر علاقة السببیة بین فعل و عطیل النظام عن القیام بعمله،ت
تعطیل النظام عن أو البیانات  لمحو وتعدیبین و  البقاء في النظامأو الدخول غیر المشروع 

التعدیل رجع إلى أسباب أخرى هي التي أدت إلیه كالقوة  والمحو أالقیام بعمله، أما إذا كان هذا 
الحادث الفجائي فإن صلة السببیة تعد منتفیة، لا یسأل الجاني في هذه الحالة عن و قاهرة ال

- 126یحمي الشارع الفرنسي كذلك سریة المستند الإلكتروني من خلال المواد و الظرف المشدد،
  1.من قانون العقوبات التي تجرم المساس بسریة المعلومات المخزنة 24-226إلى  16

  :  انون الألمانيالق :الثالث الفرع

  : لقد نص المشرع الألماني على الجرائم الماسة بسریة المستند الالكتروني كما یلي

إلى قانون ) أ( 202فأضاف المادة  1986سنة  ومای 15تدخل المشرع الألماني بقانون  
یتحقق الركن المادي و العقوبات، التي جرم بمقتضاها فعل التجسس على المعلومات المخزنة،

ذلك بطریق الدخول غیر و نقلها،أو الجریمة  بفعل الحصول على المعلومات المحفوظة  لهذه
الألمانیین أنه  ءالفقه والقضاالمستقر علیه في نظر  نالمعلومات ومالمصرح به للجاني لهذه 

الكمبیوتر یلزم لتحقق هذه الجریمة أن تكون هذه المعلومات المخزنة بوسیلة إلكترونیة مثل 

                                                             
القهوجي علي عبد القادر، الحمایة الجنائیة للبیانات المعالجة إلكترونیا، دراسة مقدمة إلى المؤتمر الذي عقدته كلیة الشریعة  -1

في موضوع القانون و الكمبیوتر و الانترنت، و ذلك في فندق هیلتون العین في  و القانون، بجامعة الإمارات العربیة المتحدة
  . 2000مایو سنة  3-1الفترة 
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اشترط المشرع الألماني أن تتوافر لهذه المعلومات  دالإلكترونیة وق ةلومات والأرشفالمع توشبكا
  .1بطاقة خاصةأو ذلك استلزم توافر كلمة سر للولوج إلى هذه المعلومات  لخاصة ومثاحمایة 

  : القانون الجزائري: الفرع الرابع

  : تتحقق جریمة الاتصال غیر المشروع بالطرق التالیة

المؤرخ  14-11مكرر من قانون العقوبات رقم  394الجزائري في المادة  لقد نص المشرع
 ةسنة وبغرامیعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى " على أنه 2011غشت سنة  02في 

جزء من أو عن طریق الغش في كل  ىیدخل ویبقدج كل من  100.000دج  50.000
قوبة إذا ترتب على ذلك حذف الع فذلك تضاع یحاولأو  منظومة المعالجة الآلیة للمعطیات

  . تغییر لمعطیات المنظومةأو 

ذا ترتب على الأفعال المذكورة أعلاه تخریب اشتغال المنظومة تكون العقوبة الحبس من ستة و  إ
  2.دج 150.000إلى  50.000 ةسنتین والغرامأشهر إلى 

جزء من أو ل في ك ءالدخول والبقایستخلص من هذه المادة أن المشرع أقر العقوبة لمجرد و 
العقوبة  دالغش وتشدبنیة  ءالدخول والبقا ومحاولة منظومة المعالجة الآلیة للمعطیات بنیة الغش

تغییر، كما عاقب على الأفعال المذكورة إذا ترتب أو حذف  ءالدخول والبقاإذا ترتب على 
  .تخریب اشتغال المنظومة

سنوات من ستة أشهر إلى ثلاث یعاقب بالحبس :" على أنه 1مكرر  394كما نص في المادة 
الغش في نظام المعالجة دج كل من أدخل بطریق  2.000.000إلى  500.000من  ةوبغرام
  3.عدل بطریق الغش للمعطیات التي یتضمنهاأو أزال  أو الآلیة 

  
                                                             

  .77نقلا عن بلعیشة علي، مرجع سابق، ص - 1
  . 139،ص2011أوت  02المؤرخ في  14-11مكرر من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم  394المادة  -2
  139مرجع نفسه، ص .نون العقوباتمن قا  1مكرر 394المادة -3
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  المطالب الثاني
  العناصر المشتركة في جرائم المساس بسریة المستند الإلكتروني

المشتركة في جرائم المساس بسریة المستند الالكتروني إلا أنها لا تتعدد وتتنوع العناصر  
تقل خطرا عن غیرها، حیث أنها تمكن المعتدي من الاطلاع على المعلومات التي یحتویها 

خمس فروع  إلىمن خلال هذا المطلب، حیث قمنا بتقسیمه  هما سنقوم باستعراض والنظام وه
غیر المصرح  ع والبقاءالمشرو ، فعل الدخول الغیر )لو الأالفرع (الجاني في  إلىوعلیه نتطرق 

جریمة الاتصال الغیر المشروع ) الفرع الثالث(، استعمال طرق خداعیة في )الفرع الثاني(به في 
  . )الفرع الخامس(وأخیرا القصد الجنائي ) الفرع الرابع( یترتب ضرر بالمجني علیه  وول

عرض العناصر المشتركة في جرائم  إلىالفرع  نتطرق من خلال هذا :الجاني: لوالفرع الأ 
  : المساس بسریة المستند الالكتروني المتمثلة في

 بذلك ولامن یفصل جهاز كومبیوتر مشمول بالحماة بدون أن یكون مأذونا له  والجاني ه
أو یكون له التوقع المعتاد لمساس فعله بالحق في الخصوصیة في حال الاتصال المجرى من 

لا تتطلب الجریمة صفة خاصة في فاعلها، إذ ترتكب من أي و مول بالحمایة  إلى جهاز مش
في مجال أنظمة المعالجة  الإلكترونیة أم انه لا تتوافر له  ةصلة وظیفیشخص سواء كان له 

  1.مثل هذه الصفة
من خلال هذا الفرع  نتناول :غیر المصرح به ءالمشروع والبقافعل الدخول غیر : الفرع الثاني

  :لدخول غیر المشروع والبقاء غیر المصرح به كما یليعرض ا
  :الدخول غیر مشروع: لاأو 

الاتصال بنظام الكمبیوتر بأي :" بأنه) الدخول غیر المشروع(حیث یعرف هذا النشاط         
  طریقة كانت

                                                             
  .51القهوجي علي عبد القادر، مرجع سابق، ص -1



 الأفعال الماسة بالمستند الالكتروني:                                        الفصل الثاني
 

60 
 

عادة ما یكون ذلك بالاطلاع على المعلومات التي یحتویها هذا النظام حیث یقوم المستخدم و 
  1" خول إلى النظام دون أن یكون مسموحا بذلكبالد

یرى الفقه الفرنسي أن الدخول له مدلول معنوي، حیث یشبه الدخول إلى النظام في ذاكرة و 
دخل بالفعل إلى أو الدخول  حاولالإنسان، كما أن له مدلول مادي یتمثل في أن الشخص قد 

فانه یتحقق بأي صورة من صور فقا للتصور المعنوي لفكرة الدخول وو ألمعلوماتي النظام 
نملا یعتبر بحد ذاته سلوكا غیر  ألمعلوماتيالتعدي  ففعل الدخول إلى النظام  یتخذ  امشروع وإ

  2.حق  هدون وجالإجرامي انطلاقا من كونه تم  هالفعل وصفهذا 
یأخذ هذا النشاط أنه الاتصال بالنظام بأي طریقة من الطرق اللازمة، لذلك فالدخول و 

ممغنطو استخدام كارت أو جهاز حاسب آلي أو یتحقق باستخدام الجاني قرصا  یمكن أن
  3.غیر مباشرأو أن یكون التعدي مباشر  يیستو 
  :البقاء الغیر المصرح به: ثانیا

غیر  ءالدخول والبقالجریمة  ألجرميیمثل البقاء المصرح به الصورة الثانیة من النشاط 
  4".جزء منهأو بطریق الغش في نظام المعالجة الآلیة  المكون: " یعرف على انه و المصرح  به 

علیه فإن البقاء غیر المصرح داخل النظام یتحقق في الحالة التي یجد فیها الشخص و 
قطع  مالنظام وعدالصدفة إلا أنه یقرر البقاء داخل أو نفسه داخل النظام عن طریق الخطأ 

  5.الاتصال به

                                                             
، 214، مكتبة الوفاء القانونیة، الإسكندریة، 1محمود براهیم غازي، الحمایة الجنائیة للخصوصیة و التجارة الإلكترونیة، ط -1

  .380ص 
  .51طباش أمین مرجع سابق، ص  -2
  .182جع سابق، ص محمد حماد المرهج الهیتي، مر  -3
، ص 2011، دار الثقافة، عمان، 1خالد عیاد الحلبي، إجراءات التحري و التحقیق في جرائم الحاسوب و الانترنت، ط -4

96.  
  .161نهلا عبد القادر المومني، مرجع سابق، ص  -5
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من قانون العقوبات الفرنسي ) 323/1(ام المادةعلیه نجد القضاء الفرنسي قد طبق أحكو 
بطریقة أو على البقاء غیر المصرح به داخل نظم المعلومات سواء كان الدخول بطریق الخطأ 

مشروعة، إلا أنه أصبح بعد ذلك غیر مشروع  بسبب  فقد القائم  بالدخول  لحقه  في البقاء  
  1.بسبب  خطئه
وكیفیة استعمال طرق  إبرازمن خلال هذا الفرع  سنحاول: استعمال طرق خداعیة: الفرع الثالث

  :خداعیة
تغیرا " طرق الخداع"تعبیر  رخداعیة ویفسیجب أن یتحقق الاتصال غیر المشروع بطرق        

في إحداث هذا الاتصال بل یكفي أن  ةتدلیسی لالجاني وسائلا یتطلب أن یستخدم  واسعا فهو 
فسر القضاء  دلدیه وقه به متى كان القصد الجنائي متوفرا ل مأذونایتحقق دون أن یكون الجاني 

  1-323التي نص علیها المشرع الفرنسي في المادة " الدخول بطریق الخداع"الفرنسي تعبیر 
سالفة الذكر بأنها تشمل كل الوسائل غیر المشروعة التي یتمكن بها الجاني من الدخول في 

 تالبیانات والسجلاإذا كان حق الاطلاع على یتحقق ذلك و نظام معالجة آلیة المعلومات،
یحث في بعض  دالجاني وقهیئات معینة لیس من بین أو الإلكترونیة مقصورا على أشخاص 

في هذه و ة غیر أن یكون مقیدا ببعض القیود    الأحیان أن یكون هذا الاتصال مأذونا به للعام
أمثلة سداد  نالقیود وماستیفاء هذه  الحالة لا یكون حق الدخول على البیانات مشروعا إلا بعد

یترتب على و بعض الملفات منه، خمعین ونسمبالغ معینة  نظیر لدخول على موقع إلكتروني 
الخداع إذا تمكن  رمشروع ویتوافعدم استیفاء هذه القیود أن یصبح الاتصال الإلكتروني غیر 

ذا تمكن الجاني من استخدام الجاني من فك الشفرة السریة للدخول، بل یتوافر الخداع أیضا إ
أن  ببالدخول ویستوجالشفرة الحقیقیة في هذا الدخول متى لم یكن مأذونا له أو كلمة السر 

لذلك قضي القضاء الأمریكي كإدانة أحد  امباشرة وتطبیقیكون الدخول على النظام قد تم 
م الاتحادیة الأشخاص بتهمة الدخول غیر المشروع على السجلات المتواجدة بإحدى المحاك

                                                             
  .160، 159حسام محمد نبیل شراقي، مرجع سابق، ص  -1
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تضم  يالمحاكم والتالأمریكیة یجیز للعامة حق الاتصال بالسجلات الإلكترونیة الخاصة بهذه 
حكمها  تالمحكمة وأصدر التي عرضت على  بالدعاويالمستندات المتعلقة و  القراراتو  الأحكام

النظام  قراراتها فیها، كما تحوي أیضا تقریر إحصائیة تتصل بعمل هذه المحاكم غیر أن هذاأو 
طبعها بسداد مقابل أو إنزالها على الكمبیوتر الشخصي أو قد قید حق بنسخ هذه المعلومات 

تمكن من و قام الجاني بالاتصال بسجلات محكمة مقاطعة كولومبیا، دصفحة وقنقدي عن كل 
 نسخ الملایین من الصفحات إلى جهازه كما أنه باستخدام برنامج خاص اشترطه تمكن من

لكترونیة خفیة في نظام تشغیل سجلات المحكمة الإلكترونیة تسببت في عدم ضع ملفات إو 
ما أدى إلى  وهو  طبع المستندات الإلكترونیةأو احتساب أي نفقات تنتج من عملیات نسخ 

  .إلحاق أضرار مادیة جسیمة بهذا النظام
جریمة  تتحقق :یترتب ضرر بالمجني علیه ولو  جریمة الاتصال غیر المشروع: الفرع الرابع

  :الاتصال غیر المشروع بالطرق التالیة

لم تتطلب التشریعات التي جرمت فعل الاتصال الإلكتروني غیر المشروع أن یترتب        
یعني ذلك في حقیقة الأمر أن الجریمة تتوافر بمجرد قیام الجاني و ضرر بالمجني علیه،

یعني ذلك و الإلكترونیة، تت والسجلاالمستندابالاتصال إلكترونیا بأجهزة الكمبیوتر المخزن بها 
علة خطة و .أن هذه الجریمة من جرائم السلوك المجرد التي لا تقترض تحقیق نتیجة من أي نوع

الحق في السریة الذي یتحقق المساس به  بمجرد قیام الجاني بالاتصال  وهذه التشریعات ه
لاتصال بطریق الاحتیال في تطبیقا بذلك قضى القضاء الأمریكي بتوافر جریمة او غیر المشروع،

هاتف تلیفوني في الاتصال غیر المشروع بأجهزة  ةاستخدام وصلحق شخص تمكن من 
الكمبیوتر الخاصة بإحدى الشركات التي تعمل في مجال التجهیزات الإلكترونیة بالولایات 

ا بإنجلتر قام من خلال هذا الاتصال بالدخول على المواقع الخاصة بجامعة لیدز و المتحدة،
قد قضى و الخاصة ، مالجامعة وشفراتهتمكن من فحص قوائم بأسماء الأشخاص في هذه و 
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بإدانة المتهم على الرغم مما دفع به دفاعه من أن لم یتحقق ضرر بالجهات التي إتصل بها 
  1.الحصول على مال كنتیجة لهذا الاتصال یحاولالجاني، بل أنه 
  :د الجنائي بالطرق التالیةیتحقق القص:  القصد الجنائي: الفرع الخامس

البقاء فیه هي جریمة عمدیة، أن یعلم الجاني أو جرائم الدخول إلى نظام معالجة البیانات 
من ثم لا تتوفر إذا كان و أن تتجه إرادته إلى ذلك، و  بأنه یدخل إلى موقع لا یجوز الدخول فیه

الجنائي إذا أثبت أن الجاني  تطبیقا لذلك ینتفي القصدو البقاء قد تم بطریق الخطأ،أو الدخول  
لم یكن فعله كاشفا عن توافر هذا و الخطأ، دكان ولیأنه أو قد دخل على قواعد البیانات مصادفة 

قد سبق  ناشتراك وكاالأمثلة أیضا إذا كان الدخول على النظام یتم بموجب  نالقصد وم
القرائن  نذلك ومیجهل  ناشتراكه وكاللشخص الدخول بوجه مشروع غیر أنه قد انتهت مدة 

البقاء في أو خداعیة في تحقیق الدخول  لاستخدام وسائالدالة على توافر القصد هي 
بطاقة معینة فقام الجاني أو یتحقق ذلك إذا كان الدخول على النظام یتطلب شفرة و النظام،

ذا توافر القصد الجنائي، فإنه لا عبرة بالبواعو بكسر هذه الشفرة،أو بصرف هذه البطاقة  ث التي إ
جب أو قیام الجاني بفعله فیستوجب أن یكون هذا الدخول قد تم  بدافع الفضول  ءتكون ورا

الاستفادة من  ویكون الغرض ه نالنظام وأإثبات القدرة على التغلب غلى قیود أو الاستطلاع  
عمل آخر القیام بأي أو البیانات الإلكترونیة  مالسجلات وقوائالتي تحتویها  تالمعلومات والبیانا

  2.غیر مشروع
من بین القواعد التي و لضبط الجرائم الإلكترونیة المعلوماتیة یجب أن تتوافر هناك قواعد،و 

  : تلخیصه فیما یلي نحاولتتبع لضبط هذه الأخیرة نجد التفتیش الذي 
  
  
 

                                                             
  .82بلعیشة علي، مرجع سایق، ص  :نع لاقن -1
  .54قهوجي علي عبد القادر، مرجع سابق، ص ال-2
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  :تعریف التفتیش-1
السر،  من إجراءات التحقیق یستهدف البحث عن الحقیقة في مستودعإجراء  والتفتیش ه

لذلك یعتبر من أهم الإجراءات لأنه غالبا ما یسفر عن أدلة مادیة تؤدي إلى نسبة الجریمة 
  1.للمتهم

  :مجال الإذن بالتفتیش-2
یشمل الإذن بالتفتیش جمیع الملفات المخزنة بواسطة جهاز یعود إلى الشخص المشترك 

نضمها القانون الأمریكي  يتالمتضمنة وال تالمحتویات والبیاناكذا جمیع و المتعامل معه أو 
 ىالمشترك وعلتوجیه إنذار أو یوم حتى أن الأمر لا یستوجب صدور إذن  180لمدة أقل من 

الإذن بالتفتیش لا یتقید بنوع من المعلومات غیر أن المشرع الأمریكي اشترط في  نالنحو فإهذا 
خرق للبیانات المتضمنة  دو على وجتدل على معالمها  ةمتوفرة وكافیهذا الإذن أن تكون الدلائل 

یمكن أن  وحمایته أیتوجب على المعنیین بالأمر التدخل من أجل و جریمة، دالمستند وتواجفي 
 عالتي وقیقع التفتیش بأي مكان من ملحقات الأجهزة الإلكترونیة لها علاقة بالمستندات 

تعود ملكیتها من تم نسخ بعض البیانات التي كانت في حوزة شخص معین و الإخلال بها فمثلا ل
  2.جهاز إلى جهاز المشتبه به فإن الجهاز الآخر بحالة تفتیش

  : المختصة بإصدار الإذن بالتفتیش الجهة-3
قد جعل المشرع المصري و یجب أن یقوم بتفتیش نظم الحاسوب سلطة مختصة بالتحقیق،

 ضأصلیة ولقاصفة الاختصاص بالتفتیش كإجراء تحقیق في الجرائم التقلیدیة  للنیابة  العامة  ب
الذین أناطا  يالفرنسي والجزائر ذلك على خلاف القانون و التحقیق في حالات خاصة،

أما النیابة العامة فلا تختص بالتفتیش إلا في حالات  لأصیل بقاضي التحقیقالاختصاص ا

                                                             
، دار الخلدونیة للنشر و التوزیع، الجزائر ، 1بوعناد فاطمة زهرة، مكافحة الجریمة الإلكترونیة في التشریع الجزائري، ط - 1

  .68، ص 2007
  .86بلعیشة علي، مرجع سابق، ص  :نع لاقن -2
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معینة كالتلبس، أما في إنجلترا فإن معظم الإجراءات منوط بالشرطة ما عدا بعض الجرائم التي 
  1.تناط بالمدعي العام

  :قت التفتیشو -4
المسكن، حرصت  ةالفردیة وحرمعدم التضییق من نطاق الاعتداء على الحریة  إن

قت معین، فالقانون و في حكمها فی االمنازل ومالتشریعات الإجرائیة على حضر القیام بتفتیش 
ش لا یمكن أن یبدأ من قانون الإجراءات الجزائیة على أن التفتی 59الفرنسي ینص في المادة 

لقد أخذت بعض التشریعات العربیة بهذا و بعد التاسعة مساءا،و قبل الساعة السادسة صباحا  
 يالإنجلیزي والأمریككالقانون التونسي، أما بالنسبة لتشریعات الدول الأنجلوسكسونیة كالقانون 

  2.فإنها لا تقید التفتیش بوقت معین
الحجز في و  المعاینةو  قرر إجراء التفتیش 3فقرة  47لكن المشرع الجزائري بموجب المادة 

غیر سكني أو ي كل محل سكني فو  اللیلو  الجرائم المعلوماتیة في كل ساعة من ساعات النهار
  3.الحفاظ على السر المهني بأنه وجكیل الجمهوریة المختص، إلا و  على إذن مسبق منبناء 

  :التفتیش من أجل الحفاظ على الأدلة-5
على الوجه الذي یمكن معه الرجوع  االمضبوطات وتحریرهحیة حیازة كل للمفتش صلا

ذلك في حالة إذا كان من سیحوزه هذا المفتش یعتبر و مثلا لا یعین هذا الإجراء بالبطلان و إلیها 
قد كانت هذه الحالة محل نقاش حیث أن القضاء الأمریكي لا یعتبر هذا الإجراء و جریمة،

  4.لذلكمعقول إلا إذا كان مبررا 
  

                                                             
المتهم المعلوماتي، دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة،  هلالي عبد القادر، التفتیش في نظم الحاسب الآلي و ضمانات -1

  .125، ص 2006القاهرة، 
نبیلة هبة هروال، الجوانب الإجرائیة لجرائم الانترنت في مرحلة جمع الاستدلالات، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،  -2

  . 258، ص 2007
المعدل و  2015یولیو سنة  15مؤرخ في  15/12ي، رقم من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائر  47/3راجع المادة  -3

  . 26المتمم،ص
  .90بلعیشة علي، مرجع سابق، ص  :نع لاقن -4
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  :ملخص الفصل الثاني
من خلال هذا الفصل الأفعال الماسة بالمستند الالكتروني من حیث المحتوى  تناولتلقد 

وذلك بتعریف جریمة التزویر وتحدید أركانها وتقریر الحمایة الجنائیة لها، كما تطرقنا إلى طرق 
اد إلى جل التشریعات التزویر المادي وتجریم بعض الصور المستندات الالكترونیة بالاستن

المقارنة، كما درسنا جریمة الإتلاف من خلال تعریفها وتحدید أركانها وتقریر الحمایة الجنائیة 
لها، بالإضافة إلى تحدید الأفعال الماسة بسریة المستند الالكتروني والعناصر المشتركة في 

الأفعال الماسة بهذا  جرائم المساس به وذلك بدراسة خطة التشریعات المقارنة في النص على
  .الأخیر

وفي الأخیر خلصنا هذا الفصل بذكر أهم القواعد لضبط الجرائم المعلوماتیة المتمثلة في 
 .التفتیش
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 أهمیة على الصعیدي التشریعي وج موضوعا ذلمن خلال هذه الدراسة أن نعا حاولنالقد 
ل مفهوم المستند الإلكتروني من و لال الفصل الأقد عرضنا في هذه الدراسة من خو  العمليو 

شروطه بالإضافة إلى تمییز المستند الإلكتروني عن و  صورهو  بیان خصائصهو  خلال تعریفه
  .بیان حجیته في الإثبات و  التقلیدي

من خلال  كالإلكتروني وذلالأفعال الماسة بالمستند أما الفصل الثاني فقد عرضنا فیه 
هما و إلى أهم الجرائم التي یمكن أن تمس به قبمحتواه والتطر لماسة التطرق إلى الأفعال ا
كذلك بینا الأفعال و الحمایة الجنائیة المقررة لكل منهما ، روالإتلاف وتقریجریمتي التزویر    

الماسة بسریة هذا المستند عن طریق خطة التشریعات المقارنة في النص على الجرائم الماسة 
التشریع المصري ،الفرنسي بینها  نالمقارنة ملخطة التشریعات  بسریته ،كما تعرضنا فیه

،ثم بینا العناصر المشتركة في جرائم المساس بسریة هذا الأخیر المتمثلة في يالألماني والجزائر ،
ستعمال طرق خداعیة ،جریمة الإتصال غیر المشروع ،القصد الجنائي بالإضافة إلى و  الجاني إ

  .تیة المتمثلة في التفتیشقواعد ضبط الجرائم المعلوما

 استخلصنافي الأخیر من خلال دراستنا لموضوع الحمایة الجنائیة للمستند الإلكتروني و 
لتفعیل  ةصارمة وفعالقوانین  ضحداثة وفر لذا یجب أن تكون هناك  محدیث ومهأنه موضوع 

مفتوحا نظرا یبقى مجال البحث في هذا النوع من الدراسات و من الجرائم المعلوماتیة،الحمایة 
 .لتطور الجریمة المعلوماتیة

أهمها فیما  تالنتائج والتوصیامن خلال دراسة هذه العناصر إلى بعض  اولقدت وصلن
  :یلي

 :النتائج - 1

  .یوفر السند الالكتروني ضمان تبادل الوثائق القانونیة في وسائط افتراضیة -
  :التوصیات-2
 .رونيجهود التشریعات الدولیة في حمایة المستند الالكت -

 .حمایة أمن وسلامة المعلومات والبیانات الالكترونیة -

 .ضرورة تجریم أفعال المساس بمحتوى وسریة المستند الالكتروني، وتفعیل آلیات مكافحته -
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 .العقود والمعاملات الالكترونیة إبرامتعزیز الثقة في  -

 .فرض قوانین جدیدة صارمة لمكافحة الجرائم الالكترونیة -
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 ).08المادة (

المعدل ، المتضمن التقنین المدني الجزائري 26/09/1975المؤرخ في  75/58رقم  أمر  -4
الصادرة بتاریخ  44، ج، ر رقم 20/06/2005المؤرخ في  05/10بالقانون رقم  والمتمم

26/06/2005.  
 1966ویونی 08ه الموافق ل  1386فر عام ص 18المؤرخ في  155-66أمر رقم   -5

 23المؤرخ في  02-15المتمم بالأمر رقم و الذي یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المعدل 
 40قانون الإجراءات الجزائیة، ج ر، عدد  تعدیل وتتمیمالمتضمن  2015 یولیو سنة

 .2015ویولی 23الصادر بتاریخ 
، المتضمن قانون العقوبات الصادر في 1966ویونی 8المؤرخ في  156-66قانون رقم  -6

بالقانون رقم  المعدل والمتمم 1966-06-11المؤرخة في  49الجریدة الرسمیة، العدد 
، المؤرخ في 37، الصادر بالجریدة الرسمیة، العدد 2016ویونی 19المؤرخ في  16-02
  .2016ویونی 22

بالتوقیع ، یحدد القواعد العامة المتعلقة 2015 فبرایر 01المؤرخ في  04-15قانون رقم   -7
  .10/02/2015صادر في  06الإلكترونیین، ج، ر عدد  والتصدیق
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 2018سنة و مای 10الموافق ل  1439شعبان عام  24المؤرخ في  05-18قانون رقم   -8
الموافق ل  1439شعبان  30المؤرخة في  28العدد ) ج، ر(المتعلق بالتجارة الإلكترونیة 

  .2018سنة  وایم 16
 ـه الموافق ل1436ربیع الثاني عام  20، 06الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد  -9

  .2018فبرایر سنة  10

  : المواقع الإلكترونیة: سادسا

للمستند الإلكتروني، دراسة مقدمة إلى  توفیق أشرف شمس الدین، الحمایة الجنائیة -1
خلال  الانترنت من شبكة ي، بحث منشور علىالمؤتمر الإعمال المصرفیة الإلكترون

) الدلیل الإلكتروني القانون العربي( http://WWW.arabawifo.com  الإلكتروني الموقع
  .15:00، على الساعة 12/08/2020تم الاطلاع علیه یوم  .05/12/2007بتاریخ 
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